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انالشكر و العرف

و  يو تقدير يتقدم بعظيم شكرأفي مستهل هذا العمل أن  ييسعدن

:بالجميل إلى الأستاذ المشرف  فانيو عر يامتنان

"أرتباس ندير"

و الى كل اعضاء لجنة المناقشة

  يو التقدم بجزيل الشكر الى كافة الأساتذة اللذين ساهموا في تكوين

في هذا التخصص 

كهينة



هداءالإ

الحمد الله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى واهله من وفى اما بعد

الحمد الله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا 

هذه ثمرة الجهد و النجاح بفضله تعالى

أهدي ثمرة جهدي

إلى الوالدين الكريمين 

إلى إخوتي وأخواتي 

إلى كل من مدى لي يد المساعدة في هذه المذكرة 

تمنياتي لهم تخصص قانون أعمال مع 2023والشكر الجزيل الى دفعة 

بالتوفيق و النجاح

كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو

كهينة
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:مقدمة

عراف والتي بدورها تستند الى الأ،حریةالمنافسةعلى  التجارةتقوم 

لمنتجاتهم لى جذب الزبائن والترویج إالتي یسعى من خلالها التجار ة ،هالتجاریةالنظیفةوالنزی

بداع في كحافز فعال على الإوتعملالإبتكارلى تحقیق إالتي تدفع دائما  القوةلها  ،فالمنافسة

.فضل النتائج والأرباحأبذلك محققة، التجاریةوالصناعیةوالخدماتیةالحیاة

من واحدةالصراع بین عدد من المتعاملین في سوق التسابقأوكما أنّ المنافسة هي 

آلیةقتصاد السوق القائم على میزةإصح التعبیر هو  إنهذا الصراع ،إقتصادیةغایةأجل

تترجم الحریةهذه  قتصادیین،الإللمتعاملین الحریةالعرض والطلب ویفترض وجود هامش من 

.حرةفي شكل منافسة الإقتصاديفي الواقع 

قتصادیین تطویر نشاطاتهم المتعاملین الإبإمكانذا كان إفعالةإلالا تكون فالمنافسة

الذي یتجسد في الواقع القانوني من ، حریةالمنافسةساسي هو الأ أنالمبدألذلك نقول بحریة

التي تعبر كلها مبدأحریةالتعاقد وكذلك ، مبدأحریةالتجارةو الصناعةهو  مبدأآخرقرار إخلال 

.الإقتصادیةالعلاقات ة عن حری

قتصادي وقد في النظامین القانوني والإالأساسیةمن المبادئ المنافسةتشجیع  إن

مع كونها تجالمتقدم،الإقتصاديفي هذا النظام للغایةمهمةمكانةالتجاریةحتلت الشركات إ

ینتخبون من قبل  إدارةعضاء مجلس أمن  عادةوتتكون هذه الشركات طائلةموال أرؤوس 

.الشركةوتمثیل  دارةإویمتلكون صلاحیات الهیئةالعامة

موال ورؤوس الأ التجربةصحاب أعضاء المنتخبین من ن یكون عدد الأأالطبیعي من

لیهم لیس فقط من قبل إحتیاج ولهذا السبب یكون الإتجربةسابقة، وفي الغالب یكونون ذو 

ن هذا أدنى شكألذلك بدون یضا،أالأخرىلیها بل من قبل الشركات إالتي ینتمون الشركة

ستغلالها من قبل الشركات لإ الشركةأسرارفشاء إك   للشركةجمةالوضع یجلب مخاطر 
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ترمي  وهذا ما یعتبر قید من القیود التي المنافسة،قتصادي تهیمن علیه إفي نظام الأخرى

ما في نص قانوني وهو ما إساسها أونجد ،المنافسةلمنع مباشرةوغیر بطریقةمباشرة

وفي هذه  عقديما ان تكون ذات مصدر إ و  القانونیةالغیر تسمیةالمنافسةیصطلح علیه 

تشكل مصدرا لما یسمى القانونیةوالعقدیةهذه القواعد ، للعقد المنافسةمنافیةتكون الحالة

في مجال العملیةتعتبر تطبیق من التطبیقات التجاریةالشركات و المنافسةعدم بلتزام بالإ

.الإلتزامالعقود لهذا 

تحمل في الأخیرةهذه  الحریةالتنافسیةفإنهي  الأساسیةالحر میزةالإقتصادكانت  إذا

یجاد نظام إلذلك لابد من التدخل من خلال المنافسة، تقتل ، فالمنافسةرها هقذاتها عوامل تق

.في السوقلها  الحسنوینظم السیر ة الحر المنافسةقانوني یحكم 

قد تتعدى  حدود الحریةن هذه ن المنافسة حریة لكن بقیود، لأأمن خلال هذا یتبین 

عراف وعادات ألى وسائل تتنافى و إالبعضلجوء نتیجةلى عمل غیر مشروع إطبیعتها لتتحول 

لذا لا تتردد الدول في جهةأخرى، المهني كذلك من الشرف و جهةو تتنافىمن التجارة

ستعمالها في إقتصاد الوطني لضمان وللإالتجاریة حمایة لها بین الشركات للمنافسةتنظیمها 

.الحدود المشروعة وذلك من خلال قانون یضبطها

في  شفافةالمنافسة الحمایةكل الدراسات هدفهم المنافسة و كذا ذا كان قانون إعلیه فو 

السوق وتنظیم الممارسات التجاریة وضرورة تكریس المنافسة الحرة في كل القطاعات 

فإن دراستنا جهةأخرى للمستهلكین من وحمایةینقتصاديحمایة للمتعاملین الإالإقتصادیة،

ن أو  المنافسةخاصةمنع مكانیةإالتطرقلهذه الدراسات من خلالالنقیضتتمحور حول 

ولا نعلم النزاعات سیجابه القضاء بدون شك مثل هذه و ، قتصاد السوقإ عتبةالجزائر على 

سالیب في ظل وجود عتادت التعامل بهذه الأإ جنبیةالأن المؤسسات كیف سیتصرف معها لأ

.تنظم الموضوعقانونیةنصوص 
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بین المنافسةبعدم الإلتزامهل :التالیةشكالیةالإ توصلنا لطرحمن خلال كل هذا 

.حق له ضوابط ام قانون له قواعد؟التجاریةالشركات 

حاطة بها من كل الجوانب تم تقسیم البحث الى شكالیة ومحاولة الإللإجابة عن الإ

.فصلین

 وذلكلها الإطار المفاهیمي للمنافسة والممارسات المقیدة )ولالأ الفصل (یتناول 

.بالتعرض إلى مفهوم المنافسة  والممارسات المقیدة لها

الممارسات المقیدة للمنافسة بین المترتبةعلى ثار بالأفیتعلق )الثانيالفصل (أما 

للممارسات المقیدة للمنافسة  دور المتابعة الإداریة بیان ، و ذلك من خلال الشركات التجاریة

.لجرائم المقیدة للمنافسةالمرتكبة ضد الشركات التجاریة المتابعة القضائیة التطرق إلى مع
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:ولالفصل الأ

التجارية بين الشركاتللمنافسة والممارسات المقيدة لها  الإطار المفاهيمي

فراد والجماعات المنافسة روح التجارة بل هي محرك الحریات الإقتصادیة للأتعد

خرى ستغلال الأورغمتواجدها بین التجار والمنتجین في میدان التجارة و الصناعة ومیادین الإ

فهي من ناحیة تعتبر ، قتصاديیضا بین المستهلك والعون الإأوغیرها فقد تكون  ةمن زراع

نوعه ومن الإنتاج وتة مر طبیعي لما تخلقه من اسالیب تؤدي الى التقدم الإقتصادي ووفر أ

  .ة الإنتاج في میادینه المختلفة ولنمو التجارة الداخلیة والخارجیتقدم ناحیة أخرى ضروریة ل

نافسة یخول لكل تاجر الحق في استعمال كل الوسائل التي یراها الم ةیر مبدا ح ان

أو همناسبة لاستقطاب الزبائن وذلك ببحثه المتواصل لایجاداحسن الطرق لتحسین منتوج

.خدمته

المنافسة لا یعني ترك السوق دون تنظیم وانما ممارسة ریة ان تبني مبدا حكما

والتنظیمیة لمنع الاساءات للسوق النشاطات تخضع لمجموعة من الضوابط التشریعیة

.ة بین المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للشركات التجاری ةوالموازن

هذا الموضوع نقسم هذا الفصل الى مبحثین نتعرض الى مفهوم حولكثر  وللتفصیلا

المبحث(ة إلى الممارسات المقیدة للمنافسة بین الشركات التجاریثم)الاولالمبحث(المنافسة 

).الثاني



التجارية بين الشركاتللمنافسة والممارسات المقيدة لها  الإطار المفاهيمي الفصل الأول

5

المبحث الأول

مفهوم المنافسة

عماق التاریخ الإنساني أرها في و نها تضرب بجذفإصل مفهوم المنافسة أبحثنا في  إذا

ولقد لازمت المنافسة النشاط الإقتصادي خاصة حتى ،الكونیة للبشر  ةنها من سنن الفطر لأ

.الإقتصادیةهمیتها في التنمیة ألذا برزت ،حترافتسمت بكونها أحد الشروط اللازمة للإإ

(ثم نشأة و تطور المنافسة)الأولالمطلب(المنافسةنتطرق إلى تعریفكثر تفصیلأولل

).الثانيالمطلب

:المطلب الأول

المنافسةتعریف 

و )ولالفرع الأ ( یتحدد التعریف بالمنافسة من خلال التعریف اللغوي و الشرعي 

كذلك من خلال تحدید أقسام المنافسة و ، )الفرع الثاني(التعریف الإصطلاحي

و أخیرا من خلال تحدید هدف ، )الفرع الرابع (و حمایة المنافسة، )لفرع الثالثا(أشكالها

.الفرع الخامس (و نطاق تطبیق قانون المنافسة (

:الفرع الأول

التعریف اللغوي والشرعي

، و لم یتم سواء من رجال القانون و رجال الإقتصادتعاریف أعطیت للمنافسة عدة 

لذا سنتطرق في هذا الفرع إلى التعریف اللغوي الإجماع على تحدید مفهوم معین لها، 

.ثانیا(ثم ننتقل إلى تعریفها الشرعي ) أولا(للمنافسة  (
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:التعریف اللغوي: أولا

سبیل التفوق وبمعنى هي نزعة فطریة، تدعو إلى بذل الجهد في:المنافسة في اللغة

آخر هي الكفاح بین الأقران أو النظراء مثلا بین تاجر وآخر من أجل الحصول على المنافع 

وتناولها الدكتور معین فندي الشناق في كتابه استنادا إلى تعریف الدكتور عزیز العكیكي 

ق على أنها نزعة فطریة تدعو إلى بذل الجهد في سبیل التفو 1والدكتور أحمد محرز

والمنافسة حیث تقابل التنافس ویقال نفس الشيء صار مرغوبا ونافس في الشيء منافسة إذا 

رغب فیه على وجه المباراة، لقد كان مفهوم المنافسة في بدایة شیوعه في حالة خصومة 

وتنافس وصراع وحالة عداء مستمرة وللمنافسة عدة معا، فتعني مزاحمة بین عدد من 

ى تتابع نفس الهدف وهناك من یمیز في تعریفه للمنافسة بین الأشخاص أو بین عدة قو 

.نوعین فیما یتعلق بمجال إهمال المنافسة

-Cum"المنافسة مشتق من المصطلح اللاتیني "Concurrence"فأصل الاصطلاح 

ludere" والذي یعني"jouer-ensemble" بمعنى یلعب في الجماعة ویجري مع

"Courir-avec" الجماعة أو یسرع في"accourir-ensemble" لذا كان مفهوم المنافسة ،

في بدایة شیوعه یعني حالة خصومة وتنافس وصراع وحالة عداء مستمرة وهذا لا یعني أن 

في القرآن الكریم یعد التصویر القرآني للنعمة التي یتلقاها :التعریف الشرعي:ثانیا

ذلك بلقوا هذه النعم التي وعدهم بها و حتى ی2المؤمنون، حث االله عز وجل إلى عمل الخیر 

"من سورة المطففین26یدعو إلى تأمل الآیة الكریمة  2."وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون:

ص ص ,  2010, الاردن, دار الثقافة و النشر و التوزیع الاحتكار و الممارسات المقیدة للمارسة,معین فندي الشناق-1

24-25

.سورة المطففین26القرآن الكریم الآیة -2



التجارية بين الشركاتللمنافسة والممارسات المقيدة لها  الإطار المفاهيمي الفصل الأول

7

فو االله ما الفقر ما أخشى علیكم، :وفي الحدیث الشریف قوله صلى االله علیه وسلم

ولكني أخشى أن تبسط الدنیا علیكم كما بسطت على قلوبكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم 

، وهي المنافسة أي الرغبة في الشيء والانفراد وهو الشيء النفیس الجیّد في "كما أهلكتهم

ا أن التعریف الشرعي لمصطلح المنافسة المرادفة هو الوصول إلى نوعه، كما سلفن

.الاستعمال الحقیقي لمصطلح المنافسة في دراستنا هذه

:الفرع الثاني

التعریف الاصطلاحي

عرفت المنافسة أنها وضعیة الاقتصاد الذي یتمیز بحریة المواجهة، وتعدد عرض طلب 

دمات، وقد درست نتائج وشروط المنافسة على أعوان الاقتصاد بین المتعلقة بالسلع والخ

TEONالخصوص من طرف  WALRAS.

كما یقصد بالمنافسة ظروف السوق الذي یتمیز بمواجهة بین الأعوان الاقتصادیین 

المنافسة أنها الدعامة التي لا غنى عنها لنظام تعتمد فیه طبیعة السلع وتطویرها " كلارك"

سعار وهوامش الربح المحتملة والممكنة تكون متروكة إلى والكمیة والكفاءة في الإنتاج والأ

.1فعالیات المشاریع الخاصة

تعرف المنافسة كذلك على أنها مكون أساسي للنظام التسویقي وتتعلق بالمؤسسات التي 

تنتج نفس السلعة او السلع الشبیهة لها، ودرجة المنافسة تؤثر بشكل كبیر على قدرة المؤسسة 

.السوق المستهدفة الوسطاء والموردین، المزیج التسویقي، مزیج المنتوجختیارإفي 

شیفارةهجیرة، الاستراتیجیة التنافسیة ودورها في أداء المؤسسة، حالة المؤسسة الوطنیة للمواد الدسمة، مذكرة ماجستیر، -1

.3جامعة الجزائر، الجزائر ص 
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حسب هذا التعریف المنافسة هي الأساس الذي تقوم علیه السوق، والذي یتحكم في 

.1الاستراتیجیة التي ستختارها المؤسسة والمتعاملین معها

لق بمجال أعمال هناك من یمیّز في تعریفه للمنافسة بین نوعین من المنافسة فیما یتع

:2)ثانیا(المنافسة المباشرةو  )أولا(المنافسة غیر المباشرةالمؤسسة وذلك بتقسیمها إلى

:المنافسة غیر المباشرة: أولا

تتمثل في المنافسة والصراع القائم بین المؤسسات في بلد ما أو مجتمع من أجل الفوز 

خلال بحثها عن المردودیة والربحیة وكسب الموارد المتاحة في هذا البلد، فالمؤسسات من 

والتفوق على منافسیها تسعى إلى الفوز بنصیب الأسد من هذه الموارد وبأحسن الظروف 

وذلك من ناحیة الجودة والتكلفة، مما سمح للمؤسسة بتعظیم الأرباح في ظل المنافسة 

المنافسة غیر الشرسة التي یعرفها الاقتصاد والتجارة العالمیة، وعلیه نستنتج بأن مفهوم

المباشرة یتمثل في تلك الصراعات التي تحدث بین مختلف المؤسسات من أجل الظفر 

.بالموارد المتاحة في البیئة بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة

:المنافسة المباشرة:ثانیا

هي أساسا تتمثل في تلك المنافسة القائمة بین الشركات التي تنشط في نفس القطاع 

أو الخدمات، وهذا النوع من المنافسة هو الذي یهم  تقوم بإنتاج نفس المنتجاالصناعي أو ت

المؤسسات بصفة أكبر من النوع الأول ولابد من الإشارة إلى أن المنافسة تختلف من قطاع 

إلى قطاع آخر، حیث تعرف بعض القطاعات منافسة شدیدة وأخرى تعرف منافسة محدودة 

ض الآخر الاحتكار وذلك حسب عدد المؤسسات المتدخلة أو ما یسمى باحتكار القلة والبع

.في السوق وإمكانات المتدخلین

.152، ص 2001المحسن، بحوث التسویق وتحدیات المنافسة الدولیة، دار النهضة العربیة، بیروت توفیق محمد عبد-1

.26-25، ص 1996عبد السلام أبو قحف، التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة، مطبعة الإشعاع، الإسكندریة، -2
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الفرع الثالث 

)أشكال المنافسة(أقسام المنافسة 

في إقتصادات السوق یقوم على الملكیة الخاصة لوسئل الإنتاج والمبادرة الفردیة، و 

لتفاعل العرض و الطلب داخل السوق، كما توجد مجموعة متنوعة من أنظمة السوق یجضع

المختلفة إعتمادا على الصناعة، والشركات داخل تلك الصناعة و من المهم لاصحاب 

الذي یعملون فیه عند إتخاذقررات التسعیر و الشركات الصغیرة فهم نوع نظام إقتصاد السوق 

یمكن وا یریدون الدخول إلى صناعة معینة أو مغادرتها وعلى هذاالإنتاج أو تحدید ما إذا كان

(حتكارحالة نظریة الإو  )أولا(تتراوح ما بین المنافسة الكاملةالمنافسة حیثتمییز أشكال

.)ثالثا(حتكاریةحتكار القلة والمنافسة الإإ، مرورا ب)ثانیا

:1المنافسة الكاملة: أولا

إن تحقق المنافسة الكاملة كحالة نظریة من حالات یمكن لسوق السلع والخدمات أن 

:یعرفها، ویشترط تحقق جملة من الشروط نوجزها فیما یلي

هذا المبدأ الذي عرف بذریة السوق، :تعدد عارضي وطالبي السلعة الواحدة.1

.دید السعریعني أنه لا یمكن للعارض الواحد ولا للطالب الواحد أن یؤثر في تح

حریة الدخول إلى السوق والخروج منه، معنى هذا أنه لا توجد أیّة موانع تمنع .2

.أیا كان من دخول أیة سوق سواء بالنسبة للعارضین أو بالنسبة للطالبین

جامعة غ والكبریت، أطروحة دكتوراهزغدار أحمد، التحالف الاستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة حالة مؤسسة التب-1

.09-07ص 2005الجزائر
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توفر المعلومات الكافیة عن السوق وهو ما یعرف بمبدأ شفافیة السوق، وفیه .3

كان سواء كعارض أو كطالب، أن یمكن لكل من یرغب في الدخول إلى أي سوق

.یتحصل على المعلومات الكافیة التي تسمح له باتخاذ القرار الذي یراه ملائما

إن التحلیل هنا ینصب على سلعة واحدة یفترض أنها :تجانس السلعة.4

متجانسة، أي تحمل نفس الخصائص ونفس الشكل، بحیث لا یمكن للمستهلك أن یفضل 

.أخرىوحدة من سلعة على وحدة 

حریّة انتقال عوامل الإنتاج، المقصود بحریة انتقال عوامل الإنتاج هو حریة .5

انتقالها في المكان وحریة استعمالها في أي نشاط كان، بمعنى أن عوامل الإنتاج تبحث 

.عن المجالات التي تضمن أحسن مكافئة

:الاحتكار:ثانیا

المؤسسات المتواجدة في البلدان یعتبر هذا النوع من المنافسة محدودا باستثناء بعض

التي مازالت تنتهج النهج الاشتراكي، حیث تدعم الدولة هذه المؤسسات ولا تسمح للمنافسة 

فیها سواء كانت مؤسسات وطنیة أو دولیة، ویمكن القول إنهذه الحالة تظهر عندما تكون 

ث یسیطر منتج هناك مؤسسة واحدة تقدم السلعة أو الخدمة في دولة ما أو منطقة ما حی

واحد أو مؤسسة واحدة على السوق أمام العدید من المشترین فالمنتج بهذا یكون دون منافس 

.1مباشر في صنعه المدة محدودة، ویسمیه البعض احتكار المبدع

):غیر الكاملة(المنافسة الاحتكاریة :ثالثا

عدد كبیر من یقع هذا النوع من المنافسة بین المنافسة الكاملة والاحتكار، حیث

المؤسسات قادرة على تمییز منتجاتها بشكل كامل أو جزئي مع الإشارة إلى أن المؤسسات 
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، وهذا ما یساعد المؤسسات على تحقیق المیزة التنافسیة التي تسعى إلى "قوة متوازنة"لدیهم 

مل تحقیقها، وبالتالي العمل على جلب العملاء وتقسیم السوق إلى قطاعات من العملاء والع

التي تشبع احتیاجات هذه القطاعات بطریقة أفضل من منافسیها وذلك  تعلى طرح المنتجا

من عدّة جوانب، الذوق، نوعیة واتساع الخدمات المقدمة للزبائن، شبكة التوزیع وقوة صورة 

العلامة لدى المستهلك، وبالتالي یمكن استنتاج بأن هناك منافسة غیر كاملة في السوق في 

.الكاملة ةالشروط المذكورة في المنافساللحظة التي لا یتحقق فیها أحد

:حتكار القلةإ: رابعا

تظهر في حالة وجود عدد محدود من المؤسسات، تقدم نفس المنتج وبالتالي هناك 

.ترابط قوي بین المؤسسات المتصارعة

ومن أمثلة المنتجات التي تتمیز بهذا النوع من المنافسة البترول والحدید، فالمعرفة 

سسات لبعضها البعض، تجعل كل حركة من مؤسسة ما یتبعها ردّ فعل من طرف الجیّدة للمؤ 

المؤسسات المنافسة وهذا ما یفرض على المؤسسات عند قیامها بأي تحرك أو نشاط أن 

.تأخذ بعین الاعتبار مواقف ردود الفعل المحتملة للمنافسین

:الفرع الرابع

حمایة المنافسة 

تعني المنافسة الحرّة حریة الدخول إلى السوق وممارسة النشاط الاقتصادي المرغوب 

فیه دون أیة عوائق أو قیود، وذلك بهدف تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وتحسین المعیشة 

للمستهلكین، لذا وبغیة ضمان القدر الكافي والضروري للمنافسة، تدخل المشرع من جهة 

بإزالة العوائق القانونیة التي تقف أمامها وحمایتها من الممارسات بتشجیع قیام منافسة فعلیة

فقد وضع المشرع قواعد .03-03المقیدة لها من جهة أخرى وذلك بموجب الأمر رقم 
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قانونیة صارمة لمنع الممارسات التي تحد من المنافسة كالاتفاقات والتعسف في وضعیة 

.یة والبیع بأسعار منخفضة تعسفیاوالتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادالهیمنة 

غیر أن حمایة مبدأ المنافسة بواسطة هذه القواعد قد لا یكون فعلا وذلك لصعوبة 

لجملة أخرى من 03-03تحقق شروط قیام هذه الممارسات أحیانا ولعدم شمولیة الأمر رقم 

مشرع مرة الممارسات یمكن بلا شك أن تؤخر على فعالیة المنافسة في السوق، لذا تدخل ال

أخرى لمنع بعض الممارسات التي تقع في الوسط التجاري، ولكن هذا المنع جاء استجابة 

لدواعي حمایة مبدأي الشفافیة والنزاهة في المعاملات التجاریة أكثر منه لحمایة مبدأ 

نستنتج منها .02-04، ولكن بتحلیل القواعد التي تضمنها القانون )أولا(المنافسة الحرة لذاتها

نها تساهم هي الأخرى في حمایة المنافسة الحرّة بطریق غیر مباشر، إن دراسة بعض أ

الممارسات المنصوص علیها في القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

.)ثانیا(توضح مدى أهمیتها في ضمان قواعد السوق الحرّة

اعد المتعلقة بضمان الشفافیة طبیعة القواعد المنظمة للمنافسة الحرة والقو : أولا

:والنزاهة للمعاملات

وجزء آخر خاص 1رتأى المشرع تقسیم القانون إلى جزأین، جزء خاص بالمنافسةإ

:، وذلك لدواعي كثیرة نذكر منها2بالقواعد المتعلقة بالشفافیة والنزاهة

:اختلاف هدف كل قانون.1

2003یولیو 20صادرة في 43یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03أمر رقم -1

.معدل ومتمم

14رسمیة عدد یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، جریدة 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -2

.معدل ومتمم2004لسنة 
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المتعلق بالمنافسة هو ضمان السیر 03-03إن الهدف الذي یرمي إلیه الأمر رقم 

التنافسي للأسواق ومنع الممارسات المقیدة للمنافسة التي یمكن أن تلحق أضرارا جسیمة 

بالسوق ومثالها الاتفاقات المحظورة والتعسف في وضعیة الهیمنة وغیرهما، وغایتهم حمایة 

.المنافسة في المقام الأول

وتنظیم العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین إلى ضبط02-04بینما یرمي القانون رقم 

وبینهم وبین المستهلكین وذلك بتوفیر المناخ الملائم للمعاملات التجاریة التي یجب أن 

.تسودها الشفافیة والوضوح

:ختلاف الإجراءات بین القانونینإ.2

على منع حصول )02-04قانون (تعمل القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 

یین في المنافسة على نفع باستخدام ممارسات تقییدیة وتعسفیة، لذا تقرر هذه القواعد المهن

منعا في ذاته أي مستقلا عن نتیجة وأثر الممارسة في السوق، ویتولى القضاء العادي 

لا تقرر منع 03-03الفصل في المنازعات التي تثیرها، بینما قواعد المنافسة في الأمر رقم 

ة للمنافسة بصورة آلیة إلا بعد إجراء دراسة وحوصلة اقتصادیة لها لتحدید الممارسات المقید

أثرها في السوق وما إذا كانت حسنة أو سیئة، بمعرفة مجلس المنافسة المشكل من أعضاء 

.1لهم درایة بمجال المنافسة والاستهلاك والتوزیع

:أ المنافسة الحرّةتوفر الشفافیة والنزاهة في المعاملات التجاریة ضمان لمبد:ثانیا

:02-04والقانون 03-03الترابط بین الامر .1

، منشورات بغدادي، 02-04والقانون 03-03تو، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم كمحمد شریف -1

.وما بعدها59، ص 2010الجزائر 
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تهدف إلى حمایة المصالح الخاصة 02-04رغم أن هذه القواعد التي تضمنها القانون 

للأعوان الاقتصادیین وللمستهلكین بالدرجة الأولى ولا تتعلق بالمحافظة على المنافسة في 

القواعد یمكنها أن تلعب دورا أساسیا ومكملا للقواعد المقررة السوق، إلا انه لا یخفى أن هذه 

 توتعزّز من مفعولها من أجل حمایة المنافسة ووضع حد للممارسا03-03في الأمر رقم 

.التي تقیّدها

:نماذج لقواعد الشفافیة والنزاهة التي تحمي المنافسة الحرّة.2

الشفافیة للمعاملات وضع المشرع عددا من القواعد لضمان:قواعد الشفافیة

التجاریة والتي من بینها الإعلام بالأسعار وشروط البیع التي جعلها المشرع التزاما على 

عاتق البائع أو مقدم الخدمة وتكمن أهمیته في أنه مفید لتنمیة المنافسة الحرّة وتطویرها، 

ن أفضل وقد اشترط القانون أن یكون إعلام المشتري باختیار الموردین الذین یقدمو 

المنتجات وأحسن الخدمات من حیث السعر والجودة، وبالتالي یتنافس كل بائع أو مقدم 

خدمة على جذب الزبائن إلیه بتطویر منتجاته وخدماته ووضع أسعار تنافسیة لمنتجاته 

لعلمه بأن المشتري عونا اقتصادیا كان أو مستهلكا، توفر لدیه علم كافٍ بالعروض 

قوم باختیار أفضلها، ویترتب على هذا الاختیار نتیجة هامة وهي الموجودة في السوق وی

.أن البقاء في السوق یكون للعون الاقتصادي زي الكفاءة والفعالیة الاقتصادیة

أورد المشرع عددا من القواعد القانونیة لتوفیر حسن النیة :مراعاة النزاهة

نذكر منها رفض البیع، منع والنزاهة وعدم الخداع المطلوبة في المعاملات التجاریة و 

سنقف عند ممارسات تجاریة منعها القانون .البیع بمكافأة، منع البیع المتلازم وغیرها

نظرا لضررها الواضح على المنافسة في السوق وهي الممارسات التجاریة غیر النزیهة 

ولا سیما ما یتعلق منها باستغلال عون اقتصادي لمهارات عون اقتصادي آخر التي 

التي نصت على منع استغلال 02-04من القانون 27عتها الفقرة الثالثة من المادة من
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مهارة تقنیة أو تجاریة ممیزة دون ترخیص من صاحبها والتي تتمثل في اعتداء عون 

اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخر بالاستیلاء بطریقة مماثلة أو شبه مماثلة 

في نجاحه للاستفادة منها بدون بذل جهود دون إذن منه على العناصر التي ساهمت

.1مالیة أو فكریة أو تنمویة

وتختلف هذه الممارسة التي تسمى عادة الطفیلیة الاقتصادیة عن التقلید فالتاجر 

المقلّد یسعى إلى إثارة الالتباس لتحویل الزبائن إلیه بینما التاجر الطفیلي یضع نفسه 

ى مهاراته وتقنیاته، ویستفید من شهرته بدون مكان التاجر الذي هدفه الاستیلاء عل

السعي إلى إثارة الالتباس في ذهن الزبائن، فهذه الممارسة تعتبر مخالفة للأعراف 

وتزییف ...التجاریة باعتبارها تقضي على مبدأ المساواة بین المتدخلین في السوق 

.2السیر العادي والمنتظم للسوق وتحدث خللا تجاریا فیه

قیید الممارسة هذه وغیرها للمنافسة الحرّة حیث تعمل بمبدأ النزاهة ولا یخفى ت

.الضروري للمعاملات التجاریة

ور القاضي، المؤسسة ، ترجمة منص1روبیرجوروبلر، المطول في القانون التجاري، قوجال لویس الجزء الأول، المجلد -1

.752، ص 2007الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، بیروت 

2-Tourneau (PH), Le Parasitisme dans tous ses états, D 1993, p310.
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:الفرع الخامس

هدف ونطاق تطبیق قانون المنافسة

كظاهرة تعمل على تحسین وضعیة المستهلك، لكن القواعد المتعلقة المنافسة

بالمنافسة تعمل أساسا على حل النزاعات، فالمنافسة هي ظاهرة عامة لا تكفي 

بالتدخل في نهایة السلسلة الإقتصادیةو لیست محصورة بین المؤسسة و المستهلك 

نتطرق في هذا فقط، بل هي مخصصة لجمیع مراحل النشاط الإقتصادي و علیه س

ثم نتطرق إلى نطاق تطبیق قانون )أولا(الفرع إلى إبرازأهداف قانون المنافسة

.)ثانیا(المنافسة

:أهداف قانون المنافسة: أولا

یهدف قانون المنافسة إلى تحقیق هدف أساسي وهو حمایة المنافسة داخل السوق 

المستهلك، فقانون المنافسة یسعى ویتبع ذلك حمایة الكیانات الاقتصادیة الناشطة فیه وحمایة 

.إلى الموازنة بین المصالح المتمثلة في السوق بغرض حمایة النظام العام الاقتصادي

السوق وذلك عن طریق ضمان منافسة الممارسة الحرّة والملائمة داخل .أ 

تضر بالقوانین الطبیعیة  ةحمایة السیر العادي للسوق وضمان عدم وجود ممارسات تقییدی

.قوم علیها سیر السوق في ظلّ الاقتصاد اللیبراليالتي ی

إن حمایة المنافسة داخل السوق ینتج عنها بالضرورة :حمایة المستهلك.ب 

والممارسات المقیدة للمنافسة  رحمایة المستهلك، إذ یترتب على عملیة حضر الاحتكا

بطریقة عرض السلع والخدمات بأكثر أسعار ملائمة وبأفضل الشروط لكون السوق یسیر 

.سلیمة
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یمنح قانون المنافسة للمتعاملین الاقتصادیین :حمایة المتدخلین في السوق.ج 

حمایة من التصرفات التقییدیة التي حظرها المشرع في قانون المنافسة والتي قد یقوم بها 

بعض المتدخلین مثل التواطؤ أو التعسف في وضعیة الهیمنة أو التبعیة الاقتصادیة توفر 

.1انونیة فعالة لمنع وقوع هذه الأعمال أو الحد من أثرهالهم آلیات ق

:نطاق تطبیق قانون المنافسة:ثانیا

:النطاق الشخصي لتطبیق قانون المنافسة.1

من 03عرّف المشرّع الجزائري المؤسسة تعریفا واسعا في المادة :المؤسسة. أ

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت ":حیث نصت أن قانون المنافسة

".طبیعته یمارس بصفة دائمة ، نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الإستیراد 

...إذ لم یشترط شكل قانوني معیّن لها، فقد تكون شخص طبیعي أو معنوي

یّة إن إصلاح المؤسسة بمفهوم قانون المنافسة لا یمكن قصره على الأشخاص الطبیع

أو المعنویّة الخاصّة بل یمتد إلى كلّ شخص یمارس نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات 

متى ثبت قیامه بنشاط اقتصادي متمثل في منع 03-03حسب المفهوم الوارد في المادة 

سلعة أو تقدیم خدمة داخل نطاق سوق معیّن، ما لم یتقرّر ارتباط النشاط بمصلحة عامة أو 

إلخ، فقد ...قیقه، فقد تكون شخص طبیعي أو معنوي أو تجمع أو مجموعة كان ضروریا لتح

عرّف المشرّع الجزائري المؤسسة تعریفا واسعا في هذه المادة لكنّه ركّز في تعریفه على 

ممارسة الوحدة نشاط اقتصادي بصفة دائمة وتمتعها بالاستقلالیة في اتّخاذ قراراتها 

عشاش كمال، قانون المنافسة، مطبوعة موجهة لطلبة السنة الثالثة لیسانس، تخصص تسویق الخدمات، كلیة العلوم -1

.8-7، ص 2020-2019الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة البویرة سنة 
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ط الواجب توافرها لاعتبار الوحدة مؤسسة طبقا لقانون الاقتصادیة داخل السوق، ومن الشرو 

1:المنافسة هي

أن تمارس الوحدة نشاطا اقتصادیا.

أن تمارس الوحدة نشاطها الاقتصادي بصفة دائمة.

أن تمارس الوحدة نشاطها الاقتصادي بصفة مستقلّة.

المخاطب الأساسي بقانون :الأشخاص الآخرون المخاطبون بقانون المنافسة. ب

منافسة هي المؤسسة المتدخلة في السّوق إلاّ أن المشرّع الجزائري خاطب في مواقع ال

مختلفة الدولة متمثلة في وزارة التجارة باعتبارها المكلفة بتنظیم الأسواق والعلاقات 

داخلها، وكذلك الجماعات المحلیة أحیانا عن طریق منحها حق إخطار واستشارة مجلس 

.ایة المستهلك منحت هذا الحقالمنافسة وكذلك جمعیات حم

:مجال تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط الاقتصادي.2

الإنتاج یتمثل في النشاط الصناعي كما :نشاطات الإنتاج والتوزیع والاستیراد.أ 

یشمل عرض المنتوج في شكله الطبیعي مثلا منتجات الأنشطة الفلاحیة والصید البحري 

والاستیراد یمتد لها قانون المنافسة لیطبق على كل هذه المراحل وكذلك نشاطات التوزیع 

.بما في ذلك عملیات البیع النهائي للسلع

یشمل مصطلح الخدمة كل :الخدمات والصناعات التقلیدیة والصید البحري.ب 

النشاطات مثل التنظیف، التصلیح، الترمیم والنقل والمقاولة والوكالة والفندقة، كما تعتبر 

.10-9المرجع السابق، ص عشاش كمال، -1
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البنكیة والتأمینات خدمات، وكذلك ممارسو المهن الحرّة والوكالات العقاریة المنتجات

.1والسیاحیّة

أدرك المشرّع الجزائري في تعدیل قانون المنافسة لسنة :الصفقات العمومیة.ج 

الصفقات العمومیة ضمن النشاطات الخاضعة لقانون المنافسة رغم أنها عقد 2010

.2خضعها المشرع لقانون المنافسةإداري ولكون موضوعها اقتصادیا أ

المطلب الثاني

نشأة وتطور قانون المنافسة

انظمة إقتصادیة كرست نظام المنافسة في قوانینها لتنظیم الاقتصاد  ةعد ظهرت

لذا سنتناول ،لذا تعرف معظم التشریعات الوضعیة وجود قانون خاص بالمنافسة ،وتنمیته 

ثم نشأة وتطور قانون )الفرع الاول(وتطور قانون المنافسة على المستوى الدولي  أةنش

الفرع الثالث (المنافسة ، ثم المضمون العام لمبدأ حریة)الفرع الثاني(المنافسة في الجزائر 

.الفرع الرابع (، و أخیرا مصادر قانون المنافسة ) (

الفرع الأول

على المستوى الدولينشأة وتطور قانون المنافسة 

یمكن الرجوع بظهور أولى بوادر قانون المنافسة إلى نهایات القرن التاسع عشر 

بالولایات المتحدة، وهي فترة بدایة صدور القوانین التي تحظر الممارسات الاحتكاریة 

والمتنافیة مع حریة المنافسة وهي بالخصوص ثلاثة قوانین، عرفت بقوانین حظر التجمعات 

الاحتكاریة

.10عشاش كمال، المرجع السابق، ص -1

.11، ص المرجع نفسه-2
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LOID anti-trust ما أضحى یعرف بقانون شارمان 1896فصدر سنةSherman

actالذي یحظر الاحتكار، ثم قانون كلایتونClayton act والذي یحظر 1914سنة

اللجوء إلى الأسعار التمییزیة وبمقتضاه صدر في ذات السنة القانون المؤسس للجنة التجارة 

Federaltradeالفیدرالیة  commission act الذي یحظر اللجوء لأعمال المنافسة غیر

.1المشروعة

أما في أوروبا فإن قانون المنافسة یعدّ أكثر حداثة على اعتبار أنه متزامن مع إنشاء 

وكان تأخر 1907بمقتضى اتفاقیة روما لسنة 1958السوق الأوروبیة المشتركة سنة 

دیسمبر، الذي أدمج 01هي سنة صدور أمر ، و 1986بالنسبة للقانون الفرنسي حتى سنة 

وما یلیها من القانون التجاري الفرنسي، حتى وإن كان القضاء الفرنسي قد 410ضمن المواد 

عرف دعوى المنافسة غیر المشروعة قبل هذا التاریخ من خلال دعوى المنافسة غیر 

الجنائیة لا سیما فیما المشروعة تأسیسا على مبادئ المسؤولیة التقصیریة وأحكام المسؤولیة 

.2یتعلق بتحویل العملاء عن طریق تقلید المنتوج أو العلامة التجاریة للمتعامل المنافس

الفرع الثاني

نشأة وتطور قانون المنافسة في الجزائر

یرتبط ظهور قانون المنافسة في الأنظمة القانونیة عموما بانتهاج اقتصاد حرّ تكون 

المنافسة داخله إحدى أهم مقوّماته، وعلى هذا الأساس لم یكن من المتوقع ظهور قانون 

المنافسة في الجزائر خلال مرحلة ما قبل تسعینات القرن الماضي، على اعتبار سیادة 

لي نظام اقتصادي احتكاري، تزاول من خلاله الدولة نشاط التوزیع المذهب الاشتراكي وبالتا

والإنتاج دون مزاحمة من الكیانات الاقتصادیة الخاصة وعلیه لم یظهر أو قوانین المنافسة 

.15زغدارأحمد ، المرجع السابق ، ص نقلاعن-1

خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة، الملتقى الوطني حول قانون المنافسة ساسان رشید، مداخلة بعنوان -2

.3، ص 2015مارس 17-16بین تحریر المبادرة وضبط السوق، یومي 
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جانفي المتعلق 25المؤرخ في 06-95من خلال القانون 1995في الجزائر إلا سنة 

، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03بالقانون بالمنافسة، إلا أن هذا القانون ألغي وعوض 

حیث یلاحظ أن المشرع الجزائري فصل بمقتضى هذا القانون بین الممارسات التجاریة التي 

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات 02-04أفرد لها قانونا خاصا یتمثل في القانون 

.1المنافسة ومجلس المنافسةالتجاریة وخصص قانون المنافسة للأحكام المتعلقة بمبادئ 

:والذي ورد فیه08/12بالقانون رقم 2008في سنة 03/03عدّل الأمر رقم 

تدعیم تشكیلة مجلس المنافسة لجهله یتطلع بدوره في ضبط السوق.

تعزیز استقلالیة مجلس المنافسة.

 منح مجلس المنافسة صلاحیة اتخاذ أي قرار یراه ضروریا یخص ضبط

.تعلیة أو منشورالسوق في شكل

وتضمن 2010أوت  15الصادر في 2010في سنة 03/03كما عدّل الأمر 

:التعدیلات الآتیة

 توسیع نطاق تطبیق قانون المنافسة إلى أنشطة الفلاحة والصید البحري ونشاط

استیراد السلع لإعادة بیعها على حالها والوكلاء والوسطاء بین المواشي وبائعي اللحوم 

.ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیةبالجملة 

.4-3ساسان رشید، المرجع السابق، ص -1
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 وصلاحیاتها الضبطیة في السوق لتشمل )وزارة التجارة(تكریس مهام الدولة

تحدید هوامش الربح للسلع والخدمات على أساس مبدأي الإنصاف والشفافیة المتعارف 

.1علیها عالمیا

لفرع الثالث ا

المضمون العام لمبدأ حریة المنافسة

لعل أول ما یتبادر إلى أذهاننا عند الحدیث عن موضوع الحریة في البیئة التنافسیة هو 

حق كل تاجر في تحصیل الأرباح بأیسر السبل وأقلّ نفقات باستخدام جمیع الأسالیب 

المتاحة لأجل الاستمرار في عالم الأعمال، فأغلب المنظرین یرون أن المنافسة لا یمكنها أن 

حریة فهذه الأخیرة هي الشحنة التي تفعل المنافسة وتدفعها قدما، ومن ثم تؤتي ثمارها دون 

العمل في السوق یتعدد فیه المتعاملون الاقتصادیون والأعوان "فحریة المنافسة تعني 

.2"التجاریون في نفس میدان النشاط وأن یستمروا في هذه المنافسة دون قیود

ء الاقتصادي للتجار والأعوان وبتعبیر آخر حریة المنافسة هي إتاحة الفضا

الاقتصادیین لكي یباشروا استغلالهم التجاري ومهامهم وحرفهم دون وجود لعراقیل أو قیود 

تثبط من عزیمتهم أو تحد من حقهم الطبیعي والدستوري في المضاربة ضمن إطار النظام 

نشاطات العام الاقتصادي وبمعنى آخر مختصر حریة المنافسة تعني الحق في ممارسة ال

الاقتصادیة بجمیع الوسائل المتاحة والمشروعة ویتحقق هذا المقصد من خلال تمكین التجار 

من حقهم في التنقل دون وجود حواجز تعترضهم وتمنع حركة البضائع والسلع دخولا وخروجا 

.5عشاش كمال، المرجع السابق، ص -1

محمد عبد اللطیف، الدستور والمنافسة، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق مصر، -2

.94، ص 2005، 38عدد 
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وكذا خلو السوق الدولیة من كافة الحواجز التنظیمیة أو المصطنعة لغایة غلق المنافذ أمام 

.1یاب المنافسة من الناحیة العملیةانس

إذ أن مبدأ حریة المنافسة وفي ظلّ اقتصاد السوق الحرّة یزداد رسوخا مع انحسار 

وهو ما  ةاللبرالی ةتدخل الدولة وتقلص دورها في الجانب التجاري، وهذا ما تفرضه الإیدیولوجی

سوق كما یحلو للبعض إن دیمقراطیة ال.یؤدي نحو اقتصاد یقوم على دعامة العرض والطلب

وصفها هي أحد متطلبات حقوق الإنسان في العصر الحدیث، حیث أنه بدون للتجارة وحریة 

تداول الأموال وحریة الملكیة وحریة التعاقد لا یمكن الحدیث البتة عن اقتصاد منفتح 

.2ومتحرر

عمل على لذلك نجد أن الدولة التي ترید الانسلاخ من نظام اقتصادي تدخلي وموجه ت

توفیر الآلیات القانونیة التي تمكن الفرد من حقه في اقتحام بیئة الأعمال والتجارة، وذلك 

بتتویجه بجملة من الحقوق التي تعمل على ضمانها له، ومن أهم هذه الحقوق هي الحق في 

الملكیة، بحیث ینطوي هذا الحق أهلیة صاحبه في الامتلاك والتصرف بنطاق تعاقدي أوسع، 

یتیح للأفراد تصریف شؤونهم دون وجود لعراقیل كبیرة تقف حائلا أمام قضاء حتى 

مصالحهم، فالحریة التنافسیة على حد تعبیر أحد الفقهاء عامل جوهري لتحقیق الفاعلیة 

"الاقتصادیة وعامل أساسي للتطور الاجتماعي لذلك یقول الفقهاء كل ما یحد من المنافسة :

وعلیه حتى یمكن للمنافسة أن تعشش لابد من قیامها على ،3"هو شر وكل ما ینهیها خیر

دعامتین أساسیتین لا غنى عنهما في سبیل بعث المنافسة وتنمیتها، وهما أیضا یكملان 

،2010تیورسي محمد، ضوابط التنافسیة في التشریع الجزائري، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، -1

.100ص    

، 1993، دار المستقبل العربي 01رمزي زكي، ملاحظات حول التوجیهات الجدیدة للرأسمالیة المعاصرة، الطبعة -2

32ص

.101محمد تیورسي، المرجع السابق، ص -3
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بعضهما البعض لتوفیر بیئة اقتصادیة تمتاز بالحریة وتتیح مجالا أوسعا للتزاحم بین التجار 

.سعاروهؤلاء العاملین هم حریة التجارة وحریة الأ

الفرع الرابع

مصادر قانون المنافسة

قانون المنافسة من حیث مصادره الرسمیة عن غیره من فروع القانون في  لا

المنظومة القانونیة الجزائریة، حتى وإن كان للمصادر الدولیة في مجال المنافسة و 

عموما دور جوهري، و علیه أمكن التمییز بصدد قانون المنافسة بین الأعمال

)ثانیا(و المصادر الدولیة)أولا(المصادر الوطنیة

:المصادر الوطنیة لقانون المنافسة:أولا

03/03بالرغم من أن المشرّع الجزائري أفرد المنافسة قانونا خاص من خلال القانون 

المتعلق بالمنافسة، إلا أن تعدد مضامین هذا الفرع من القانون یجعل من الممكن امتداده إلى 

نصوص قانونیة أخرى ذات صلة بالنشاط الاقتصادي والتعاقدي، كالقانون التجاري باعتباره 

وني العام للنشاط التجاري الممارس من قبل الأعوان الاقتصادیین، وبعض الإطار القان

خاصة 1المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة04/02القوانین الأخرى كقانون 

في أحكامه المتعلقة بنزاهة الممارسات التجاریة وتنظیمه للأسعار، والشأن ذاته بالنسبة للأمر 

.2اعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع وتصدیرهاالمتعلق بالقو 03/04

، المتعلق بالقواعد المطبقة على 2004یونیو 23ه، الموافق ل 1425جمادى الأول 05المؤرخ في 04/02القانون -1

.2004یونیو 27، الصادرة في 41الممارسات التجاریة ج ر رقم 

طبقة ، المتعلق بالقواعد العامة الم2003یولیو 19ه، الموافق ل 1429جمادى الأول 19المؤرخ في 04-03الأمر -2

.43على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها رقم 
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وما یلیها، كذلك 172كذلك یرتبط قانون المنافسة بقانون العقوبات من خلال المادة 

القانون المدني إذ أنه لا یمكن التخلي أو تجاوز المسؤولیة المدنیة للعون الاقتصادي على 

.1التي یأتي بهاالأضرار التي تسببها الممارسات المقیدة 

:المصادر الدولیة:ثانیا

یقصد بالمصادر الدولیة في هذا الخصوص الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة بمجال 

الأعمال عموما، لا سیما اتفاقیات الشراكة والأسواق المشتركة، في هذا الشأن ینبغي الإشارة 

أفریل 22وقعة بفالنسیا بتاریخ إلى أهمیة الاتفاقیة المتوسطیة المنشئة للشراكة الجزائریة الم

، والتي تم بموجبها 20052أفریل 27، المصادق علیها من طرف الجزائر بتاریخ 2002

إنشاء منطقة التبادل الحر بین الجزائر والمجموعة الأوروبیة، بما یعنیه ذلك من اندماج 

بالنسبة للسوق فضاء للمنافسة ضمن السوق الأوروبي والأمر ذاته هالسوق الجزائري باعتبار 

.3العربیة المشتركة حتى وإن لم یكتمل هیكله القانوني بالنسبة للجزائر

1-M. Malaurie Vignal, Droit de la Concurrence Interne et Communautaire, Armand Colin,

3ème éd 2005, P 8 n° 12.

، یتضمن التصدیق 2005أفریل 27الموافق ل 1426ربیع الأول عام 18ؤرخ في الم159-05مرسوم رئاسي رقم -2

على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من جهة والمجموعة 

6إلى  1ذا ملاحقته من ، وك2002أفریل عام 2الأوروبیة والدول الأعضاء فیها من جهة أخرى، الموقع بفالنسیا یوم 

.أفریل30الصادرة في 31والوثیقة المرفقة به ج ر رقم 7إلى  1والبروتوكولات من 

3- http : //sciencesjuridiques.ahlamontada.net/profile.formemode=sendpassword.
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المبحث الثاني

الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري بین الشركات التجاریة

إن تبني مبدا حریة الصناعة والتجارة ینتج عنه ضرورة احترام مبدأ حریة المنافسة ، 

مما یستوجب فتح المجال امام المبادرة الخاصة في النشاط الإقتصادي ، لكن بالمقابل كان 

لابد من محاربة الموانع التي تؤدي الى عرقلة دخول المنافسین إلى السوق أو استبعادهم 

ت الاسالیب التي یتوصل بها الى تقیید المنافسة إلى تحدید شروط ممارسة منها ، واذا كان

المنافسة في السوق وتفادي كل الممارسات المقیدة للمنافسة قصد زیادة الفعالیة الإقتصادیة 

وتحسین ظروف معیش المستهلكین ، ولهذا فقد حضرت معظم التشریعات الممارسات المقیدة 

.له كان على الدولة تأطیرها تشریعیاللمنافسة وعلى هذا الأساس ك

ولتفصیل في هذا نتطرق الى مضمون الممارسات المقیدة للمنافسة بین الشركات 

و نتطرق إلى إستثناءات الممارسات المقیدة للمنافسة بین )المطلب الأول(التجاریة 

.)المطلب الثاني(الشركات التجاریة 

المطلب الأول

دة للمنافسةمضمون الممارسات المقی

والمعدل 03-03من الامر 14یقصد بالممارسات المقیدة للمنافسة حسب نص المادة 

المتعلق بالمنافسة الممارسات والاعمال المدبرة والاتفاقیات  الصریحة 12-08بالقانون رقم 

(،  التعسف في إستعمال الهیمنة الإقتصادیة)الفرع الأول(6او الضمنیة ،  حسب المادة 

، و )الفرع الثالث(، و التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة)الفرع الثاني
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، و مراقبة التجمعات )الفرع الرابع(التعسف في عرض أسعار بیع منخفضة بشكل رسمي 

.)الفرع الخامس(الاقتصادیة 

الفرع الأول

تفاقاتالإ 

لمنافسة و أحد المحاور الهامة في تفاقات المحظورة من بین الممارسات المقیدة لتعد الإ

و من الناحیة )أولا( التشریعیة قانون المنافسة، كما تعتبر من بین المواضیع محل الدراسة 

).ثانیا(الفقهیة 

الناحیة التشریعیة:أولا 

":المتعلق بالمنافسة التي تنص على03-03من الأمر 06بالرجوع إلى المادة 

تحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و الاتفاقیات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف، أو 

یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق 

و یلاحظ أن المشرع لم یعرف الاتفاقات المقیدة للمنافسة و إنما ..."أو في جزء جوهري منه

أشكال الاتفاقات التي یمكن ممارستها من قبل بعض الأعوان اكتفى بتعداد

الناحیة الفقهیة:ثانیا من.الاقتصادیین

هناك من عرفها  و ، )1.(تعرف الاتفاقات على أنها كل تنسیق یمس بحریة المنافسة

أیضا على أنها كل تنسیق في السلوك بین مشروعین أو أكثر أو بین شخصیة من 

طبیعیة أو أكثر، أو أي عقد أو اتفاق ضمني أو صریح یرتبط بالنشاط الأشخاص معنویة أو 

الاقتصادي، أیا كان الشكل الذي یتخذه هذا الاتفاق، إذا كان محله أو كانت الآثار المرتبة 

علیه من شأنها أ، تمنع أو تقیید أو تحد من المنافسة سواء من خلال تحدید حجم الإنتاج في 

، دار الثقافة، 1ط،الشناق معین فندي، الاحتكار و الممارسات المقیدة للمنافسة في ضوء القوانین و الاتفاقات الدولیة -1

  .133ص ، 2010، عمان 
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لذلك السوق أو تحدید الأثمان بشكل مفتعل لا یرجع إلى آلیات السوق أو التقسیم الجغرافي

)1(.العرض أو الطلب الحقیقیین، أو تمییز بعض العملاء عن البعض الآخر

تتخذ الاتفاقیات المحظورة أشكالا متعددة متعددة یمكن حصرها في تلك الأعمال 

الاتفاقیات الصریحة و الضمنیة التنسیقیة بین المشروعات التي یصطلح علیها بالاتفاقات و 

:و الأعمال المدبرة

و بالاستناد إلى قانون المنافسة یوجد :الاتفاقات و الاتفاقیات الصریحة و الضمنیة-أ

الاتفاقات و الاتفاقیات المحظورة الصریحة و الضمنیة عدة أشكال منها ما هو تعاقدي و 

.منها ما هو عضوي

"من قانون المنافسة6سب المادة یقصد بها ح:الاتفاقات التعاقدیة- تلك الاتفاقیات :

المبرمة بین عدة أطراف أو مؤسسات و تنتج عن التصرفات القانونیة المولدة و 

هدفها و مهما كانت صفة أطرافها و لا للالتزامات مهما اختلف شكل الاتفاقیة أواختلف

یهم إن كانت مكتوبة أو شفهیة صریحة أو ضمنیة، فهي تخضع كلها للحظر إذا أدت إلى 

)2(."تقیید المنافسة

فهي الاتفاقات التي تتخذ في غالب الأحیان إحدى الصیغ :الاتفاقات العضویة-1-2

أن تتم في شكل تجمعات ذات القانونیة ذات السمعة العضویة كالشركات، كما یمكنها 

المصلحة الاقتصادیة المشتركة، أو أ، تكون في شكل جمعیات أو اتحادات مهنیة لها 

دار ، دراسة مقارنة ،الحدیدي یاسر، عقد الفرنشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة و منع الممارسات الاحتكاریة-1

.216، ص 2012، ، مصر النهضة العربیة

جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانونتخصص قانون -2

.59، ص ، 2012أعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو
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شخصیة معنویة، و هنا تجدر الإشارة إلى أنه مهما یكن الشكل الذي یتخذه الاتفاق فإنه لا 

انوني تأثیر لذلك على مشروعیته من عدمها فالعبرة بجوهره سواء ذلك تم من خلال شكل ق

جدید یبرم خصیصا من أجل هذا النوع من الاتفاق أو أن یستخدم الاتفاق شكلا قانونیا 

)1(.بالفعل و موجودا من قبل

لم یحدد المشرع المقصود بالعمل المدبر و إنما ذكره كشكل من :الأعمال المدبرة- ب

كال الاتفاق و أشكال الاتفاقات المقیدة للمنافسة، و یعرف العمل المدبر بأنه شكل من أش

التي تقبل من خلاله المؤسسات إتباع سلوك متناسق في السوق دون ارتباط قانوني فیما 

بینها ، بمراعاة النمط المشترك من السلوك في مقابل تخلیها عن متابعة سلوكها الأحادي و 

)2(.المستقل في السوق

كما تعتبر محكمة عدل المجموعة الأوروبیة العمل المدبر بأنه شكل من أشكال 

التنسیق بین المؤسسات دون الاضطرار إلى إبرام اتفاقیة، و هو عمل یقوم مقام الاتفاق 

الصریح الذي یمس بالمنافسة، و بعبارة أخرى هو ذلك النشاط التعاوني القائم بین المؤسسات 

(العمل دون أن یرقى هذا السلوك إلى الاتفاقفي الخفاء و یكشف واقع  .3(

و تتجسد هذه الممارسات في امتناع المؤسسات في الواقع عن التنافس فیما بینها و 

مثالا له القیام بممارسة واقعیة الأسعار مماثلة أو الامتناع عن تطویر و توسیع مجال 

دة الدكتوراه علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق، قابة صوریة ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شها-1

.36، ص 2017جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر 
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و ،لاكلي نادیة، شروط حظر الممارسات و الأعمال المدبرة في قانون المنافسة -2

، ، 2012لأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران الفرنسي و الأوروبي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون ا

  .19ص
.66جمال مسعد، المرجع السابق ص -3
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دائرة نشاطاتها التي اعتادت نشاطاتها التجاریة، أو الامتناع عن ترقیة معاملاتها خارج 

)1(.التعامل فیها

الفرع الثاني

ستعمال الهیمنة الاقتصادیةإالتعسف في 

یظهر التعسف في وضعیة الهیمنة من خلال عدة تصرفات تقوم بها المؤسسة المهیمنة 

ممارسات الهادفة إلى الإستثمارالو )أولا( الممارسات الهادفة إلى غلق السوق و تظهر في 

).ثانیا(بالعملاء و الموردین 

الممارسات  التي تهدف إلى غلق السوق في مواجهة المنافسین:أولا

بهدف تضییق السلطة السوقیة التي یتمتع بها المنافسون أو لغلق السوق و منع دخول 

:منها)2(منافسین جدد، تلجأ المؤسسة المهیمنة لبعض الوسائل و الآلیات  

من قانون المنافسة نجد أن المشرع قام بحظر هذه 7من خلال المادة :رفض البیع-1

قصد الحد من الدخول في السوق أو في ...یحظر كل تعسف"الممارسة من خلال العبارة 

و الرفض الذي یشكل تعسفا من استغلال وضعیةالهیمنة هو ..."ممارسة النشاطات التجاریة

بناء على ذلك لا یجوز مثلا للمؤسسة المهیمنة الرفض غیر المبرر بأسباب موضوعیة ، و 

أن تبرر الرفض بقیامها بتغییر سیاستها التجاریة أو التوزیعیة هذا من جهة، و من جهة 

1 -Blaise Jean Bernard, droit des affaires : commerçants concurrence –distribution-LG :

éditions, Delta-paris 1999 ,p 132
، یحدد المقاییس التي تبین العون 2000المؤرخ في أكتوبر 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 5انظر المادة -2

61الاقتصادي وضعیة الهیمنة و كذلك مقاییس الأعمال  الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة، جریدة رسمیة عدد 

.2000لسنة 
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أخرى إذا أمكن الحصول على بدیل المنتوج أو الخدمة محل الهیمنة من منافس آخر فلا یعد 

ف في استغلال وضعیة رفض البیع في هذه الحالة من جانب المؤسسة المسیطرة تعس

)1(الهیمنة 

التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة فیما یتعلق بالتمسك بحق الملكیة-2

تعتبر المؤسسة التي تمتلك حقوق الملكیة الأدبیة و خاصة حق المؤلف،عقبة كبیرة 

تمنع دخول منافسین جدد إلى السوق، حیث تقوم المؤسسة المهیمنة بالتمسك بحق الملكیة 

كوسیلة لعرقلة دخول أي منافس آخر و حتى تعتبر هذه الصورة تعسف في استخدام الأدبیة

.وضعیة الهیمنة لابد من إعاقة المنافسة كشرط لحظرها

كثیرا ما تمنع المؤسسة المهیمنة على عملائها المنافسین ، :بند عدم المنافسة-3

ي السوق و هو ما شرط عدم المنافسة و ذلك بهدف منعهم من تنمیة و زیادة حصصهم  ف

یؤدي بالضرورة إلى عدم  زیادة سلطتهم السوقیة و هذا من شأنه أن یعزز وضعیة المؤسسة 

.2في السوق

منع المنافسین من استخدام بنیة أساسیة تمتلكها مؤسسة مهیمنة-4

یتمثل التعسف في مثل هذه الحالات في رفض الدخول إلى السوق بسبب منع استخدام 

ها المؤسسة المهیمنة و تكون لازمة للمنافسین لیتمكنوا من مباشرة نشاطهم بنیة أساسیةتمتلك

.أو فرض أسعار مرتفعة مقابل تقدیم تلك المواد

الممارسات الهادفة إلى الاستئثار بالعملاء و الموردین:ثانیا

لسوق المعنیة على ضوء أحكام قوانین حمایة المنافسة و منع الممارسات تادرس فیكتور المركز المسیطر للمشروع في ا-1

ص  2008الاحتكاریة دراسة مقارنة مجلة الدراسات القانونیة كلیة الحقوق، جامعة أشیوط، العدد السابع و العشرون مایو 

127.
، العدد 9افسة ، مجلة الفكر ، الجزء مزغیشعبیر ، التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة  كممارسة مقیدة للمن-2

.515، ص 02
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:لتحقیق هذه الممارسة تلجأ المؤسسة المهیمنة إلى إحدى الوسیلتین

المشترین و العملاء بالتعامل مع المؤسسة المهیمنة وحدهالوصول إلى إلزام ا-1

فإن هذه الأخیرة غالبا ما تفرض على هؤلاء شروط تسمى بالشروط الحصریة أو 

تلجأ إلى قطع علاقاتها التجاریة  مع شركائها التجاریین، و الشروط التي تفرضها 

شراء نسبة محددة المؤسسة المهیمنة على الموزعین المتعاملین معها لإجبارهم على

من حاجاتهم منها هي وحدها، و هذا ما یطلق علیه شروط الشراء الحصریة و 

الواقع أن هذه الشروط تؤدي إلى غلق السوق في وجه أي منافس ما دامت تلزم 

الموزع بعدم الشراء إلا من المؤسسة المهیمنة دون غیرها، علما أن الشروط 

ختیارأعضاء إتخدام وضعیة الهیمنة إذا تم الحصریة بالبیع لا تشكل تعسفا في اس

شبكة التوزیع بناء على معاییر موضوعیة یتم تطبیقها على كل الموزعین دون 

تمییز، أما إذا تم اختیارهم بناء على معاییر ذاتیة و على أساس شروط تمییزیة 

)1(.فذلك یعتبر تعسفا

تحاول المؤسسة المهیمنة بهدف :ریر تخفیضات لصالح بعض العملاءحت-2

الاستئثار بالعملاء و الموردین، من خلال تقریر تخفیضات لصالح بعض العملاء، و یعد 

منح مثل هذه التخفیضات من طرف المؤسسة المهیمنة  وقتها لقانون المنافسة من قبل 

ن الممارسات الاحتكاریة المجسدة للتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، و لكن یشرط أ

یكون الهدف منها دفع العملاء إلى التعامل من المؤسسة المهیمنة دون غیرها فإذا غاب هذا 

.الشرط فإن هذه التخفیضات لا یكون لها أي أثر في إعاقة المنافسة

.155مرجع سابق ص ، مدى تأثر المنافسة الحرة ،جلال مسعد -1
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إلى جانب الممارسات المذكورة سابقا فإنها توجد ممارسات للمؤسسة المهیمنة مجسدة 

:ریة مع غیرها من المؤسسات نذكر بعض النماذج منهاللتعسف و المرتبطة بعلاقاتها التجا

.البیوع المرتبطة–الأسعار العدوانیة –ممارسة الأسعار التمییزیة 

الفرع الثالث

التعسف في استغلال التبعیة الاقتصادیة

تعتبر ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المنافیة 

و بمقتضى هذه الأخیرة فإنه  یحظر 11في مادته 03-03افها الأمر للمنافسة التي أض

على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا 

:إذا كان ذلك یحل بقواعد المنافسةیتمثل هذا التعسف على الخصوص في

رفض البیع دون مبرر شرعي-

أو التمییزي.البیع -

المشروط باقتناء كمیة دنیاالبیع -

الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى-

مبررةلمتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیقطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض ا-

)1(.كل عمل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

.المتعلق بالمنافسة المرجع السابق معدل و متمم03-03من الأمر رقم 11المادة -1
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"قتصادیة بوصفهافي فقرتها الأخیرة أن وضعیة التبعیة الا03و قد أضافت المادة  :

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها المؤسسة  ما حل بدیل أو مقارن إذا أرادت رفض 

)1(."التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

على منع التعسف في حالة التبعیة 06-95فالمشروع الجزائري لم ینص في الأمر رقم 

الذي یحدد المقاییس التي تبین أن 314-2000صادیة رغم أن المرسوم التنفیذي رقم الاقت

العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة و كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

وضعیة الهیمنة، فقد ذكر مسألة تواجد عون اقتصادي في حالة تبعیة لآخر كمقیاس 

لهیمنة ، و رغم ذلك فإننا نلاحظ أن هناك ذكر للأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة ا

حالة التبعیة في المرسوم السالف الذكر، قد یفسر على أن المشرع أراد أن یتدارك ما فاته من 

عدم النص على التعسف الناتج عن حالة التبعیة الاقتصادیة مع العلم أنه لا یشترط لإدانته 

مطلقة، بل یكفي أن یكون للمؤسسة أن یكون صادر عن مؤسسة حائزة على وضعیة هیمنة

)2(.سیطرة نسبیة على المؤسسة التي تتعامل معها

المتعلق بالمنافسة اعتبر التعسف في وضعیة التبعیة 03-03و من خلال الأمر 

الاقتصادیة ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة، و تقتضي وجود وضعیة تبعیة من مؤسسة 

ل هذه الوضعیة استغلالا تعسفیا، بحیث یؤثر ذلك على لمؤسسة أخرى أولا و ثانیا استغلا

.قواعد المنافسة

عرف المشرع الجزائري التبعیة الاقتصادیة في :وجود حالة التبعیة الاقتصادیة: أولا

هي العلاقة التجاریة التي لا تكون فیها ":التي تنص على03-03من الأمر 03المادة 

.المرجع السابق-المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 3المادة --1

.164كتو الممارسات المنافیة للمنافسة المرجع السابق ص محمد شریف -2
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رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة مؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت 

".أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا 

من خلال هذا التعریف نلاحظ أن غیاب الاحتكار الكافي لأحد الشركاء یجعلهم 

.ملزمون على التعاقد مع تلك المؤسسات رغم ما ینجر عن ذلك من شروط تعسفیة

على التبعیة الاقتصادیة لكن یعاقب على و الجدیر بالذكر أن هذا القانون لا یعاقب

.الاستغلال التعسفي لهذه الوضعیة

و یعود سبب ظهور التبعیة الاقتصادیة إلى التركیز الكبیر في قطاع التوزیع، و یمكن 

لمجلس المنافسة أن یجتهد في هذا الشأن لإیجاد المعاییر المناسبة لتحدید التبعیة 

)1(.الاقتصادیة

 یشترط أن تكون هناك علاقة تعاقدیة للقول بأن المؤسسة في حالة و نشیر إلى أنه لا

تبعیة ، لأن المشرع في المادة الثالثة من قانون المنافسة عرف التبعیة بأنها علاقة تجاریة و 

.)2(بالتالي لم ینص على ضرورة وجود علاقة تعاقدیة 

زیادة على ذلك فوضعیة التبعیة الاقتصادیة وفقا لمفهوم النص أعلاه تفترض وجود 

علاقة تجاریة بین المؤسسة التابعة و المتبوعة، هذه العلاقة حددتها المادة أعلاه في زاویة 

المؤسسة المتبوعة، فذكرت بأنها قد تكون زبونا أو ممونا، الأمر الذي یوحي باتساع نطاق 

و في الواقع فإن  )3(الاقتصادیة بإمكان تحققها في شتى العلاقات التجاریة وضعیة التبعیة 

هذه العلاقة قد تترجم في صیغ متعددة، إذ أنها قد تتحقق بتبعیة موزع الممون كما في الحالة 

زیان سمیر، معاش أم كلثوم دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة -1

.09ص  2008مركز البویرة -الدراسات الجامعیة التطبیقیة، تخصص توثیق، جامعة التكوین المتواصل
.47ص المرجع السابق لقاسم، عماري ب-2

بوحلاس إلهام الإختصاص في مجال المنافسة مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال جامعة منتوري 3-

.26-25ص  2005قسنطینة 
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التي یحتل فیها منتوج الممون شبه كبیرة من رقم أعمال الموزع، بحیث لا یمكنه إلا أن یكون 

كما قد یحدث العكس و تتحقق تبعیة ممون لموزع، كأن تتشكل المؤسسة في وضعیة تبعیة،

).1(.الموزع أهمیة كبیرة في تجارة الممون

و نظرا لما تكشفه عملیة التحقیق لوجود وضعیة تبعیة اقتصادیة من صعوبتها، لابد 

:من الأخذ بعین الاعتبار عدة عوامل منها

ى أهمیة الجزء من السوق الذي یحتله مدى شهرة العلامة التجاریة للممون، و مد-

الممون بالنسبة لمنتوج ما، أو مدى إمكانیة إیجاد الموزع ممونین آخرین بالنسبة لنفس 

المنتوج و بذات الشروط، و بهذا إذن حسب الاجتهاد في فرنسا فإنه لا یمكن الحدیث عن 

علاقتها التجاریة وضعیة تبعیة اقتصادیة إلا بوجود مؤسسة تكون مجبرة على الإبقاء على

2)(.مع أخرى بسبب عدم قدرتها على الحصول على منتجات بدیلة و بنفس الشروط

و مع ذلك فإن وجود علاقة تجاریة بین مؤسستین و إن كان شرط القیام المخالفة -

فإنه غیر كاف لتحقیق وضعیة التبعیة الاقتصادیة لأن هذه العلاقة قد تكون مجرد اتفاق قد 

و لكي نمیز بین وضعیة التبعیة )3(یصبح غیر مشروع إذا أخلى بقواعد المنافسة 

ارسات المنافیة للمنافسة لابد من ذكر شرط آخر تضمنته الاقتصادیة، و غیرها من المم

المتعلق بالمنافسة یتمثل في وجود حالة 03-03الفقرة الأخیرة من الأمر رقم 03المادة 

فهذا الشرط یذكرنا بما "بعدم وجود بدیل مقارن"ضرورة، فإن صح التعبیر عبرت عنها المادة 

1-BOUTARD LABARD (MC), GANIVET GUY, droit français de la concurrence LGDj-PARIS

1994 P 94.
.188-187شریف كتو المرجع السابق ص محمد-2
.27-26بوحلاسإلهام ، المرجع السابق ص -3
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من عیوب الرضا، و المتمثل في سلطان تضمنه القانون المدني بخصوص الإكراه كعیب 

)1(الرهبة البینة التي تصور للطرفین المتعاقدان خطرا جسیما محدق یهدده 

ما یمیز حالة الضرورة في التبعیة الاقتصادیة هو أن هذه العلاقة التجاریة  نغیر أ-

لیست ناتجة عن ضغط أ إكراه و إنما استدعتها ظروف الحال التي دفعت تحقق خسارة 

.أكیدة في جانب المؤسسة التابعة

ستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیةالإ: ثانیا

باقي الممارسات المنافیة للمنافسة، فإن وضعیة التبعیة الاقتصادیة لیست  نفشأنها  شأ

في حد ذاتها شكل ممارسة منافیة للمنافسة، بل لابد من توافر عنصر آخر و هو التعسف 

في استغلال هذه الوضعیة بشكل یخل بقواعد المنافسة، و إن هذا المعیار أي الإخلال 

درجة معقولة، كما ذكرنا سابقا، لذلك فإن المشرع و بقواعد المنافسة یجب أن یكون على 

من  2فقرة  11حتى تسهلعملیة تحدید مدى وجود هذه الممارسة فقد جاء في نص المادة 

المتعلق بالمنافسةعلى سبیل المثال ببعض أوجه التعسف في استغلال 03-03الأمر رقم 

  : يتتمثل هذه الأوجه على الخصوص ف.وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

رفض البیع دون مبرر شرعي-أ

ضد 1999جوان 23و في هذا الشأن صدر عن مجلس المنافسة قرار مؤرخ في 

المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة لتمییزها بین الزبائن من حیث الكمیات المسلمة 

یجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص "المتضمن القانون المدني و التیتتنص 58-75من الأمر رقم 88المادة -1

.تحت سلطات رهبة بینة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق
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لهم، إذ لا تستجیب لطلبات البعض و قد اعتبر المجلس أن التذرع بعدم توفر المنتجات 

)1(.بریر عدم تلبیة طلبات زبون في الوقت الذي تسلم فیه لزبون آخر رفضا مقنعا للبیعلت

و ما تجدر الإشارة إلیه أن رفض البیع استنادا إلى مبرر شرعي یزیل عنه صفة 

.التعسف كوجود مثل رفض البیع الناتج عن وجود اتفاق سابق مع مؤسسة أخرى

:بشروط معینة هو البیع:البیع المتلازم أو التمییزي- ب

هو أن تفرض المؤسسة البائعة على زبائنها بضاعة معینة إضافة :البیع المتلازم-

إلى البضاعة المراد شرائها كأن تكون المؤسسة في حاجة إلى شعیر فتفرض علیها المؤسسة 

.البائعة إضافة إلى شراء الشعیر اقتناء كمیة من القمح

یتحقق في كل حاجة تحصل فیها مؤسسة أو هو ذلك البیع الذي:البیع التمییزي-

عدة مؤسسات دون الأخرى على شروط خاصة للبیع، تتمثل في منحها امتیازات و هي مثل 

أسعار خاصة مقارنة مع الآخرین، أو تسهیلات في الدفع مما یجعلها في وضعیة أفضل من 

شرة سعر البیع فالمنع القانوني للمعاملات التمییزیة یستهدف مبا.غیرها من المؤسسات

المحدد من طرف العون الاقتصادي اتجاه بعض من الزبائن و لیس جمیعهم هذه الفوارق في 

)2(.سعر البیع لیس لها أي مبرر یدعمها

قناطیر من القمح 10كأن یرید شخص شراء :البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-ج

قنطارا حتى تكون هذه 15لكن المؤسسة تفرض علیه أن یقتني كمیة دنیا لا تقل عن 

الممارسة محظورة یجب أن تكون المؤسسة في حالة تبعیة، فإن لم تكن كذلك فبالفعل لا یعد 

.محظورا

.06ص المرجع السابق عراب فریزة، بو -1
142قابة صوریة، المرجع السابق ص -2
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تعتبر تعسفیة الممارسات التي ترمي إلى الالتزام :الالتزام بإعادة البیع بسعر أدنى-د

را بالحریة بإعادة البیع بسعر أدنى بحیث یتم تخفیضها بصفة اصطناعیة مما یلحق ضر 

)1(.التجاریة للزبون

حرص المشرع الجزائري على قصر الأعمال المنافیة للمنافسة و الناتجة عن الهیمنة أو 

لتمنع أي عمل آخر 07من المادة 06احتكار سوق أو جزء منه و هذا ما جاءت به الفقرة 

.لم یرد ذكره و من شأنه أن یلغي أو یحد من المنافسة و منافعها في السوق

الفرع الرابع 

التعسف في عرض أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي

من قانون المنافسة البیع بأسعار 14اعتبر المشرع الجزائري حسب نص المادة 

كما 12منخفضة بشكل تعسفي من الممارسات المقیدة للمنافسة إذ ورد تعریفها في المادة 

یحظ عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین ":یلي

مقارنة بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق إذا كانت هذهالعروض و الممارسات تهدف 

.2"أو یمكن أن تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتجاتها من الدخول إل السوق 

كل تعسفي من بین الممارسات التي ترتب آثارا و تعد عملیة البیع بأسعار منخفضة بش

خطیرة على السیر العادي للسوق المعني، فقد تلجأ المؤسسات إلى هذا البیع بغرض إزاحة 

.حتكار السوقإالمنافسین و 

فلكي نكون أمام بیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي یجب أن تتوفر الشروط التالیة 

  :و هي 12حسب المادة 

.11،المرجعالسابق،صفریزةعرابوب -1

السالف الذكر03-03من قنون 12المادة -2
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لمعروض بدل أو لیتلاءم مع تكلفة الإنتاج و التحویل و التسویق أن یكون السعر ا-

لهذا یكفي أن -مقارنة-لأن المشرع لم یشترط أن یكون أقل من التكلفة لأنه اعتمد مصطلح 

.یكون السعر المعروض یلغي أي فائدة للبائع

أن یكون الهدف من هذا التخفیض إبعاد مؤسسة منافسة أو عرقلة دخول منتجاتها -

.ى السوق، أي أن یكون هدف المؤسسة من وراء التخفیض المساس بالمنافسة الحرةإل

عملیا تلجأ المؤسسات إلى هذا التخفیض للقضاء على القدرات التنافسیة للمؤسسات 

المنافسة لها و عندها تصبح تتحكم في السوق ترفع الأسعار كما تشاء بما أنها بقیت وحیدة 

.في السوق

لهذا یعتبر البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي ممارسة مقیدة للمنافسة قد تصدر من -

مؤسسة ضد مؤسسة أو مؤسسات أخرى من خلال عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة 

للمستهلك انخفاضا قد یصل إلى درجة البیع بسعر یقل عن سعر التكلفة الإجمالیة مما یخل 

المذكورة سابقا على التأكید 12المشرع في نص المادة بمبادئ المنافسة الحرة، لقد حرص

على أن یرتب هذا التخفیض ضررا بالمؤسسات المنافسة و بالمنافسة عامة لأنه یجب أن 

یوازن بین حمایة المنافسة من جهة و تفادي أن یشكل التنظیم القانوني لهذه الممارسة 

.المنافسةضغطا زائدا على المؤسسات لكون السعر هو جوهر عملیة 

)1(.و بناء على ما سبق یشترط توافر الشروط التالیة لكي تكتمل عناصر هذه الممارسة

أن یوجد عقد بیع بین المؤسسة و المستهلك، سواء كان عقد بیع تام تطابق الإیجاب -

مع القبول أو كان مجرد عرض للسعر من قبل المؤسسة دون أن یقترن ذلك بقبول من قبل 

.المستهلك

تبوب فاطمة الزهراء، التعسف في استعمال الحق و تطبیقاته القانونیة و القضائیة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة -1

.172، ص 2016
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12تبنى المشرع في المادة :أن یكون السعر المعروض أو الممارس جد منخفض-

أساسا معینا لتقدیر إن كان السعر جد منخفض و هو معیار تكالیف الإنتاج و التحویل و 

.التسویق

أن یكون البیع موجها 12اشترط المشرع في المادة :أن یبرم العقد مع المستهلك-

.العقد المؤسسة الممارسة لأسعار بیع جد منخفضة و المستهلكللمستهلك أي أن یكون طرفا 

أن تلحق الممارسة ضررا بالمؤسسات المنافسة، یجب أن یترتب على -

البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي ضررا للمؤسسات المنافسة یتجلى في إبعادها 

من السوق إذ أن المستهلك یسعى إلى الحصول على السلع و الخدمات بأقل 

ار فإن عرض البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي سیدفع المستهلكین إلى الأسع

.اقتناء سلع القائم بالتخفیض

و یترتب على ذلك تكدس سلع المنافسین له، كما قد یترتب على هذه الممارسة عرقلة 

دخول منتجات مؤسسة أخرى إلى السوق إذ أن عرض أسعار جد منخفضة قد یترتب علیه 

نافسة من أن تعرض سلعها في السوق لكون السعر المنخفض تخوف المؤسسات الم

الممارس من طرف المؤسسة المتعسفة غیر قابل للمنافسة مما قد یترتب عنه نقص العرض 

.و قد ینجر عنه تلف منتجات المؤسسات المتضررة إذا كانت سریعة التلف

.و لم یشترط المشرع أن یكون الضرر محققا بل یكفي أن یكون محتملا

و صدر 02-04بهذا تختلف هذه الممارسة عن البیع بالتخفیض الذي نظمه قانون  و

)1(.الذي حدد شروط ممارسة البیع بالتخفیض215-06المرسوم التنفیذي  رقم 

.2006سنة 41الذي حد شروط ممارسة البیع بالتخفیض، الجریدة الرسمیة عدد 215-06مرسوم تنفیذي رقم -1
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و الذي یعتبر مشروعا قانونا، فرغم أنه في كلا الممارستین هناك عقد بیع و سعر أقل 

عرض و الطلب، إلا أن البیع بالتخفیض مشروع من السعر الحقیقي المحدد طبقا لقاعدة ال

:قانونا و لقد حدد المشرع شروط اللجوء إلیه و هو

یخص البیع بالتخفیض كل بیع بالتجزئة مسبوق و مرفق بالإشهار یهدف إلى بیع -

3السلع المودعة في المخزن، و یشترط أن تكون السلع قد اشتراها العون الاقتصادي منذ 

.أشهر على الأقل

.یحدد تاریخ البیع بالتخفیض في بدایة كل سنة بقرار من الوالي-

.ینشر و یعلق القرار المتخذ عن طریق الوسائل الملائمة-

أسابیع فترة شتویة بین 6یرخص البیع بالتخفیض مرتین في السنة مدة كل فترة -

.شهري جانفیو فیفري و فترة صیفیة بین شهري جویلیة و أوت

یودع العون الذي یرغب في ممارسة البیع بالتخفیض طلبا لدى المدیر الولائي للتجارة -

نسخة من السجل التجاري أو نسخة من سجل الصناعات الحرفیة و :مرفقا بالوثائق التالیة

التقلیدیة قائمة السلع موضوع البیع بالتخفیض و كمیتها قائمة التحضیرات في الأسعار 

ذا الأسعار الممارسة سابقا، و إذا كان الملف مكتملا یجب أن تسلم المقرر تطبیقها و ك

.رخصة تسمح له بالشروع في التخفیض

.1یجب أن یفصل السلع محل التخفیض على السلع الأخرى

كما نمیز بین ممارسة البیع بأسعار منخفضة تعسفیا و البیع بالخسارة الذي یعتبر 

من القانون رقم 19ة و التي نصت علیها المادة كذلك من الممارسات التجاریة غیر النزیه

.السالف الذكر215-06مرسوم تنفیذي رقم -1
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لكن البیع بأسعار منخفضة تعسفیا أوسع من حیث محله عن البیع بالخسارة ، إذ 04-02

من قانون 12أن هذا الأخیر یتعلق بشراء سلعة و إعادة بیعها بالخسارة بینما نص المادة 

تضرر فإنه في البیع بأسعار المنافسة ینطبق على كل السلع و الخدمات، أما من حیث الم

منخفضة بشكل تعسفي یشترط إثبات بالمنافسة الحرة و بالمؤسسات المنافسة التي تعرضت 

إلى الممارسة في حین البیع بالخسارة یجوز أن یتمسك به أي عون اقتصادي متضرر من 

فقط الممارسة دون ضرورة إثبات إضراره بسیر المنافسة الحرة في السوق المعني أي یثبت 

.تضرره أو إمكانیة تضرره من عملیة البیع بالخسارة

الجزاءات المترتبة على البیع بأسعار منخفضة بشكل تعسفي، إذا توافرت الشروط -

.السابقة یمكن لمجلس المنافسة أن یصدر نفس الجزاءات المترتبة على التواطؤ

1مكرر 62و مكرر 62و المواد 60إلى المادة 56حسب نصوص المواد من المادة 

1.

الفرع الخامس

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة

:یمكن تعریف التجمیعات الاقتصادیة كونها

وضعیة قانونیة أو فعلیة تنظیمیة أو تعاقدیة تؤدي إلى تقلیص  عدد مراكز القرار "

."المستقلة بین عدة مشروعات مترابطة مالیا أو اقتصادیا

.السالف الذكر03-03من قانون 62إلى 56أنظر المواد -1
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ركات بغرض توحید القرارات الاقتصادیة فهي عبارة عن عملیات ربط بین الش-

و تتمیز هذه العملیات مقارنة بالعملیات السابقة یكون الربط بین .للمجموع المكون منهم

.المؤسسات في عملیات الاندماج و الاستحواذ یتم بطریقة هیكلیة و لیس عقدیة

و هي هذه العملیات مشروعة مبدئیا و تعتبر وسیلة من وسائل التركز الاقتصادي -

تعد أهم وسیلة تجمیع اقتصادي حالیا لكون الساحة الاقتصادیة العالمیة شهدت موجة واسعة 

منها نظرا للتغیرات التي طرأت على الإنتاج الرأسمالي في منتصف القرن العشرین و لجوء 

الشركات إلى التوسع خارج بلد المنشأ فازدادت عملیات الاستحواذ على المستوى الداخلي و 

.1الدولي

عملیات الاندماج و عملیات :و یوجد صنفین أساسیین من هذه العملیات و هما

:الاستحواذ

الاندماج هو اتحاد شركتین أو أكثر كانتا مستقلتین لتشكل شركة :عملیات الاندماج

واحدة فالاندماج هو عقد تضم بموجبه شركة أو أكثر شركة أخرى فتقتضي الشركة المنضمة 

أصولها و خصومها إلى الشركة الضامة أو تمتزج بموجبه شركتان أو أكثر فتنقضي و تنقل

.الشخصیة المعنویة لهذه الشركات و تنقل أصولها إلى شركة جدیدة

لكن في إطار قانون المنافسة لا یعتد المشرع بالتعریف القانوني للاندماج لكنه  یعتد 

.سات المتدخلة في السوق المعنيبالأثر الاقتصادي الذي یحدثه في تركیبة المؤس

الاستحواذ هو سیطرة شركة على شركة أخرى عن طریق حیازة :عملیات الاستحواذ 

التحكم في :أغلبیة حقوق التصویت في جمعیاتها العامة، و یمكن أن تعرف الاستحواذ بكونه

".رصةتسییر شركة ما بطریقة عدائیة أو ود به عن طریق شراء أسهمها داخل أو خارج البو 

1
.174تبوب فاطمة الزھراء ، المرجع السابق ، ص -
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فالاستحواذ هو نوع من الاستبداد و یسعى بالاستبداد الاقتصادي إذ ینتج عنه سیطرة -

و   Groupes de sociétésفرد أو شركة على إحدى الشركات و تتكون مجموعة شركات 

.في كیان اقتصادي یضم عدة مؤسسات

اق و و عملیات الاندماج و الاستحواذ غالبا ما تخفي رغبة في التحكم في الأسو 

الإضرار بالمنافسة داخلها، هذا القول لا یصدق دائما إذ أن هناك عملیات اندماج و استحواذ 

قد تتملأغراض ربط النشاطات و التعاون لتقدیم المنتوج النهائي للمستهلك و ترقیة النشاط 

الاقتصادي لأعضائه لهذا یتم التعامل مع هذه العملیات بمرونة نظرا لفوائدها الاقتصادیة،

بهذا فقانون المنافسة یخضع التجمیعات الاقتصادیة إلى -فالأصل أنها غیر مقیدة للمنافسة 

الرقابة كلما كان هناك تأثیر یظهر منه أن العملیة ستؤدي إلى المساس بالاستقلالیة 

.الاقتصادیة للشركة

.1و بالمنافسة داخل السوق فالتجمیع لا یخضع للرقابة إلا إذا كان له حجم معین

لكي تخضع العملیات للرقابة یجب أن تبلغ حجما معینا و :حجم التجمیعاتالاقتصادیة-ا

المشرع قد أعفى التجمیعات الصغیرة من الخضوع إلى الرقابة لكونها لا تؤثر على السوق و 

أن كل تجمیع من شأنه 17و أقر المشرع الجزائري في المادة .لا یمكن أن تسیطر علیه

سیما تعزیز وضعیة الهیمنة لمؤسسة على سوق ما یخضع للرقابة المساس بالمنافسة و لا

من %40تفترض هذه الرقابة في كل مرة یرمي فیها التجمیع إلى تحقیق حد یفوق 

.المبیعات أو المشتریات المنجزة في سوق معینة

و بهذا فالمشرع الجزائري استند إلى معیار الحصة في السوق دون أن یأخذ بعین -

.عیار رقم الأعمالالاعتبار م

.100كتو ، المرجع السابق ، ص محمد الشریف -1
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وردت عبارات المشرع الجزائري فیما یخص المؤسسات الملزمة بالإخطار عامة فكل -

أطراف التجمیع ملزمون بالإخطار دون تحدید صفة الأطراف هل هم أشخاص طبیعیون أو 

عتبار تعریف من قانون المنافسة، و إذ أخذنا بعین الإ17معنویون حسب نص المادة 

فإن المؤسسة یقصد 02-08من قانون المنافسة المعدلة بقانون 3في المادة المؤسسة الوارد 

بها كل شخص طبیعي أو معنوي أي كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج و 

التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد، و بهذا فأطراف العملیة یمكن أن یكونوا أشخاصا طبیعیین 

.خاص الطبیعیین أو المعنویینأو معنویین أو مجموعة من الأش

إذا تعلق الأمر بعملیة )1(و بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي المنظم للترخیص بالتجمیع -

اندماج أو انشاء مؤسسة مشتركة الطلب یقدمه بصفة مشتركة كل الأطراف المعنیة بالتجمیع 

لطلب یقدمه أما إذا كانت عملیة التجمیع تخص الحصول على مراقبة مؤسسة أو أكثر فا

.الشخص أو الأشخاص الذین سیكتسبون الرقابة

و بالتالي فكل من الشركة الراغبة في كسب السیطرة و الشركة المستهدفة یجب أن 

.یحترموا إجراء قانون المنافسة في مجال الرقابة على التجمیعات الاقتصادیة

تخضع عملیات التجمیع في الجزائر إلى رقابة :إجراءات الرقابة الاقتصادیة - ب

مجلس المنافسة بعد استشارة الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني و ذلك 

.من قانون المنافسة 22إلى  17بإتباع الإجراءات المقررة في المواد من 

جمیع خلال أجل فعلى المؤسسات الأطراف في العملیة أن تقوم بالإخطار بعملیة الت-

ثلاثة أشهر و لا یحق لهم أن یتخذوا إجراءات من شأنها  أن تجعل التجمیع لا رجعة فیه 

خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة و قبل اتخاذ القرار یمكن لمجلس المنافسة 

لسنة 43جوان المتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع، جریدة رسمیة رقم 22المؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم -1

2005.
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بالقبول أن یستشیر الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني في اتخاذ القرار

أو رفض التجمیع مع ضرورة تسببه و في حالة رفض طلب الترخیص یجوز الطعن في قرار 

.1من قانون المنافسة19الرفض أمام مجلس الدولة حسب نص المادة 

كما یمكن لمجلس المنافسة أن یقبل التجمیع وفق شروط من شأنها التخفیف من آثاره -

طراف تلقائیا بتعهدات من شأنها تخفیف آثار و قد تلتزم المؤسسات الأ.على المنافسة

التجمیع على المنافسة و إذا لم یقدم أطراف العملیة بإجراء التصریح خلال الأجل المحدد 

من قانون المنافسة و  62و  61قانونا فإن المشرع الجزائري وضع جزاءات مالیة في المواد 

یص من مجلس المنافسة بغرامة التي تتضمن معاقبة عملیة التجمیع التي أنجزت دون ترخ

من رقم الأعمال المحقق في الجزائر خلال آخر سنة مالیة %7مالیة یمكن أن تصل إلى 

مختتمة ضد كل مؤسسة طرف في التجمیع، أما إذا صدر القرار بقبول مشروط من مجلس 

یمكن أن المنافسة و إذا لم تحترم الشروط الواردة فیه تعاقب عملیات التجمیع بعقوبة مالیة 

من رقم الأعمال من غیر رسوم المحقق في الجزائر خلال السنة المالیة %5تصل إلى 

من 62المختتمة ضد كل مؤسسة تكونت من عملیة التجمیع و ذلك حسب نص المادة 

.قانون المنافسة

أعفى المشرع بعض عملیات التجمیع :حالات الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة-ج

العامة من الرقابة، إذ یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا لهذه العملیات التي تحقق المصلحة

بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة 

.بناءا على تقریر الوزیر المكلف بالتجارة و وزیر القطاع المعني بالتجمیع

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو ":السالف الذكر على مایلي 03-03من قانون 19تنص المادة -1

بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع ، و یمكن أن یقبل یرفضه بمقرر معلل 

مجلس المنافسة التجمیع على المنافسة ، كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أ ن تلتزم من تلقاء نفسها بتعهدات 

.من شأنها تخفیف أثار التجمیع على المنافسة 

.ر رفض التجمیع أمام مجلس الدولةیمكن الطعن في قرا "
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یدة تخص التجمیعات التي تتم حالة إعفاء جد2008و قد أضاف المشرع في تعدیل -

كما یمكن الترخیص بالتجمیعات التي یثبت أصحابها .بناءا على نص تشریعي أو تنظیمي

أنها تؤدي إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح 

لا تستفید للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق غیر أنه

من هذا الترخیص سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة وفق 

.من قانون المنافسة20-19-17الشروط الواردة في المواد 

المذكور سابقا و الذي حدد شروط  طلب219-05و لقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

الترخیص لعملیات التجمیع و كیفیات ذلك، فإذا تعلق الأمر بالترخیص لعملیات اندماج 

مؤسستین أو أكثر أو إنشاء مؤسسة مشتركة یقدم الطلب بالاشتراك بین الأطراف النعنیة 

أما إذا تعلق  الأمر بعملیة كسب الرقابة فیقدم الطلب  1الفقرة  4بالتجمیع حسب نص المادة 

.1من نفس المادة2خاص الذین یقومون بالعملیة حسب الفقرة الشخص أو الأش

و تقدم الطلب المؤسسة المعنیة أو ممثلوها الذین یجب أن یقدموا توكیلا مكتوبا یبرر -

.صفة التمثیل المخولة لهم فیجب أن یكون للمؤسسات المعنیة أو ممثلوها عنوانا في الجزائر

:و یتكون الطلب من الوثائق التالیة

لب حسب النموذج الملحق بالمرسوم مؤرخ و موقع من المؤسسات المعنیة أو ط-

.ممثلوها القانونیین

.استمارة معلومات حسب النموذج الملحق بالمرسوم-

.تبریر السلطات المخولة للشخص أو الأشخاص الذین یقدمون الطلب-

.السالف الذكر219-05من المرسوم التنفیذي رقم 04أنظر المادة -1
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تكون طرفا نسخة مصادق علیها من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي -

  .في الطلب

.ذكر المنطقة الجغرافیة التي تعرض فیها المؤسسات المعنیة منتجاتها أو خدماتها-

.آثار التجمیع على سوق المنتجات و الخدمات المعنیة-

.الأسواق التي یمكن أن یؤثر فیها التجمیع-

.ذكر هیكل سوق المنتجات و الخدمات المعنیة-

.الدخول إلى السوق المعنيذكر ما إذا وجدت حواجز تمنع-

.ذكر إلى أي حد یمكن أن یؤثر التجمیع على المنافسة-

.ذكر التدابیر التي یجب اتخاذها للتخفیف من آثار التجمیع على المنافسة-

المطلب الثاني

ستثناءات الممارسات المقیّدة للمنافسة من الحظرإ

یعدّ محظورا ویعتبر ممارسة بما أن الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة

الفرع (مقیّدة للمنافسة، إلا أنه في بعض الحالات یكون فعلا مشروعا بناءا على نص قانوني

الفرع (أو إذا كان هذا التعسف في وضعیة الهیمنة یساهم في تطور اقتصادي)الاول

.)الفرع الثالث(أو إذا تم منح للعون الاقتصادي ترخیص بعدم التدخل)الثاني

الفرع الأول

ستثناءات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیميالإ
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لا تخضع «المتعلق بالمنافسة 03-03من القانون رقم 9بناءا على نص المادة 

أعلاه الاتفاقیات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو  7و 6لأحكام المادتین 

.»...تنظیم اتخذ تطبیقا له 

الناتجة 7المباحة في هذه المادة وهي الممارسات الواردة في المادة وتتضح الممارسات 

عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له، وهي ممارسات لا تخضع أصلا 

، أي وجود نص تشریعي أو أي مرسوم أو قرار یعفي مرتكب 7للخطر الوارد في المادة 

حتى یتحقق الإعفاء من المتابعة جراء الممارسة التعسفیة بوضعیة الهیمنة من المتابعة، و 

الممارسات المحظورة لابد من أن یتمثل موضوع التنظیم المثار كتبریر لاتفاق غیر مشروع 

...أو فعل تعسفي في وضعیة الهیمنة تقیید المنافسة 

أما عن المنشورات الإداریة فإن اللجنة التقنیة للاتفاقات ووضعیات الهیمنة قبل أن تثار 

هذه المنشورات بصفة نفعیة من طرف المؤسسات وإن كانت لا تشكل حقیقة نصوص 

تنظیمیة بشرط أن یكون المنشور صادر من وزیر الاقتصاد فقط ویشكل تنفیر لتنظیم ساري 

.1ض الممارسات المقیدة للمنافسةالمفعول أین یسمح بوضوح بع

الفرع الثاني

إعفاء الممارسات التي تؤدي إلى تطور اقتصادي

یرخص بالممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة 

ستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة في إقادیر فاطمة الزهراء، التعسف -1

،    2016خیضر، الوادي، الماستر في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة محمد 

.37-36ص  
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التنافسیة في السوق، وهذا حسب ما ورد في المادة التاسعة الفقرة الثانیة من بتقریر وضعیتها 

.المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم 

لأن الهدف من المنافسة هو ضمان ملائمة الإنتاج بشكل أفضل للحاجات واستعمال 

إذا  أحسن للموارد من أجل تحقیق الكفایة، من هنا وجب الاعتراف بمشروعیة هذه الممارسات

.كانت تساعد على النمو الاقتصادي

ویجب على مرتكبي هذه الممارسات تقدیم دلیل على هذا التطور الاقتصادي، وأن 

یثبت في نفس الوقت أن عملهم هذا یتضمن محاسن أو فوائد اقتصادیة من جهة، وأنها كافیة 

قتصادي یتضمن لتعویض ما قد یكون لها من آثار على المنافسة لهذا یشترط تقدیم تقریر ا

.1مزایا ومساوئ الممارسة المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة

الفرع الثالث

الترخیص بعدم التدخل

لا یخضع التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة، ویعتبر جائز إذا توفر لها إجراء مهم 

من 08علیه المادة وهو تصریح من مجلس المنافسة وأنه لا داعي لتدخله وفق ما نصت

و علیه سنتعرض في هذا الفرع إلى تعریف التصریح المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم 

ثم التعرض لإجراءات التصریح بعدم )ثانیا(ثم الهدف من هذا التصریح)أولا(بعدم التدخل

.2).ثالثا(التدخل

.527، ص 2016بودالي محمد، حمایة المستهلك في القانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، -1

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر رقم 08المادة -2
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تعریف التصریح بعدم التدخل:أولا 

المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، ومنه یقرر هو التصریح یسلمه مجلس 

المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 07المادة 

إذن هو رخصة یمنحها مجلس المنافسة لیصرح بأن استخدام الوضع المهیمن في 

ة، بل یهدف إلى الدعم الاقتصادي أو التقني وأنه یساعد في قضیة ما لا یقید المنافس

من المرسوم 2تحسین العمالة أو تعزیز التنافس للمؤسسة، وهذا ما نصت علیه المادة 

المتعلق بتحدید كیفیات الحصول على تصریح بعد التدخل 175-05التنفیذي رقم 

.1بخصوص الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق

: لىإیرمي هذا التصریح :الهدف من التصریح:ثانیا

 خلق فرص أمام المؤسسات للاستفادة من الخبرة المادیة لمجلس المنافسة

وذلك لتزاید قواعد المنافسة وقطاع الأعمال وعدم إلمام المؤسسات بالشكل الكافي بهذه 

.القواعد التنظیمیة

 یساعد على تخفیض عدد الملفات المعروضة على مجلس المنافسة من شأنه

أن یساهم في تجنب مخالفة للقانون ورفع شكاوى ضدها من قبل منافسیها المتأثرین من 

.أنشطتها، أو من قبل مجلس المنافسة من تلقاء نفسه

إجراءات الحصول على التصریح بعدم التدخل  :ثالثا 

الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع -1

.74، ص 2014تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة 
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یقدم الطلب من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، :شروط طلب الحصول.أ 

كما یمكن أن یقدم من طرف ممثلي هذه المؤسسات الذین یجب أن یستظهروا تعویض 

من المرسوم التنفیذي 03مكتوب بین صفة التمثیل المخولة لهم، وهذا ما ورد في المادة 

بخصوص الذي یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل 175- 05رقم 

الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق، ویجب بیان هویة صاحب الطلب من خلال بیان 

.1التسمیة أو عنوان الشركة عاملا والشكل القانوني والعنوان الكامل للمؤسسة

أما إذا تم تقدیم الطلب من ممثل عن المؤسسة یجب بیان اسم الممثل ولقبه وعنوانه 

التوكیل هذا فیما یخص بالمؤسسة الجزائریة، أما إذا كانت وصفته مع إرفاق الطلب بسند

المؤسسة أجنبیة أو كان ممثلوها المفوضین كذلك، فإن علیهم بیان عنوانهم في الجزائر، 

كما یمكن أن یكون هناك مشاركون آخرون في الطلب، فیجب بیان هویتهم من خلال 

.والعنوان الكامل لكل مشاركبیان التسمیة أو عنوان الشركة كاملا والشكل القانوني

یجب أن یكون الطلب مؤرخا وموقعا من المؤسسة المعنیة أو :صیغة الطلب.ب 

ممثلیها المفوضین قانونا حسب النموذج القانوني، وأن یرفق بتصریح الموقعین یحمل 

175-05صیغة المنصوص علیها في الملحق الأول الوارد في المرسوم التنفیذي رقم 

الموقعون أدناه أن المعلومات المقدمة أعلاه وكذلك المعلومات المقدمة یصرح«:كما یلي

في جمیع الوثائق والمستندات المرفقة بالطلب صحیحة ومطابقة للواقع وأن التقدیرات 

والأرقام والتوقیعات ثم بیانها وتقدیمها بالطریقة الأقرب إلى الحقیقة اطلعوا على أحكامها 

والمتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 59المادة 

.2»المكان والتاریخ والتوقیع والصفة

.، المرجع السابق159-05من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -1

.السابق، المرجع 159-05الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم -2
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-05من المرسوم التنفیذي رقم 4وفقا لما نصت علیه المادة :مكونات الملف.ج 

یتكون الملف المتعلق بطلب الحصول على الترخیص بعدم التدخل من الوثائق 175

:التالیة

.الطلب المؤرخ والموقع-

تمارة معلومات ترفق بطلب الحصول على التصریح بعدم التدخل وتحتوي اس-

:على ثلاث عناصر

:المعطیات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب:العنصر الأول

حیث تتضمن وضعیة المؤسسة أو المؤسسات في السوق إذ یتم من خلالها بیان اسم 

.مؤسسة والحصیلة المالیة الأخیرةالمؤسسة أو عنوان الشركة كاملا لكل 

كما تتضمن أیضا رقم الأعمال الذي یظهر من خلال بیان رقم الأعمال المحقق خلال 

السنة المالیة السابقة لكل مؤسسة مشاركة في الطلب في السوق الجزائریة وعند الاقتضاء في 

خدمات المعنیة الأسواق الخارجیة وبین رقم الأعمال المحقق لكل مؤسسة بخصوص السلع وال

.بالطلب

:السوق المعنیة:العنصر الثاني

:ویتبین من خلال هذا العنصر كل من

بیان السلع والخدمات :طبیعة السلع أو الخدمات المعنیة بالطلب وتشمل

البدیلة، بیان إن كانت السلع والخدمات خاضعة لتنظیم خاص، بیان إن كان استیراد 

.السلع والخدمات حرّا
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 وعناوین المؤسسات الموجودة في نفس السوق من خلال بیان أسماء

التسهیلات أو الصعوبات المتعلقة بدخول السوق، بیان أسماء وعناوین الزبائن 

.1الموجودین في نفس السوق، بیان البعد الجغرافي

  : دوافع الطلب: العنصر الثالث

:تظهر من خلال

بیان موضوع الطلب بدقة.

تفید منها المؤسسات المعنیة من الطلببیان المزایا التي تس.

 بیان تحدید مدة الطلب، بیان الأسباب التي لا یهدف تصرف المؤسسة أو

.المؤسسات المعنیة إلى عرقلة حریة المنافسة في نفس السوق أو الحد منها أو تعطیلها

بیان الأسباب التي یمكن أن تمس فیها بموضوع الطلب بقواعد المنافسة.

 الطلب التي یمكن أن تعكس على المنافسة وعلى المستعملین بیان مزایا

.والمستهلكین

 إثبات الصلاحیات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضین الذین یقدمون

.طلب الحصول على التصریح بعدم التدخل

 نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو

.على تصریح بعدم التدخلالمؤسسات الأطراف في طلب الحصول 

.75لعور بدرة، المرجع السابق، ص -1
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 الأخیرة مؤشر ومصادق علیها من محافظ )03(نسخ من الحصائل المالیة

الحسابات أو نسخة واحدة من حصیلة الأخیرة إذا كان تأسیس المؤسسة أو المؤسسات 

.1لا یتجاوز ثلاث سنوات

:إجراءات إیداع الملف:العنصر الرابع

من 05لدى الأمانة العامة حسب المادة یودع الملف بكل مشتملاته في خمس نسخ 

لمجلس المنافسة مقابل وصل استلام أو یرسل بواسطة 175-05المرسوم التنفیذي رقم 

ارسال مضمون، ویحمل وصل الاستلام رقم تسجیل الطلب مقدم، ویجب أن تكون الوثائق 

سخ المرفقة بالملف نسخ أصلیة وأن یكون مصادق على مطابقتها للأصول إذا كانت ن

.2مصورة

بالإضافة إلى أنه یمكن للمحرر أن یطلب من المؤسسة أو ممثلها تزویده بمعلومات 

یمكن أن تطلب المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین بأن 3یراها ضروریة، لتأدیة مهامه

تكون بعض المعلومات أو المستندات المقدمة محمیة بسریة الأعمال وفي هذه الحالة یجب 

سریة "أن تودع المعلومات أو المستندات بصفة سریة وتحمل فوق كل صفة منها عبارة 

.4كرمن المرسوم التنفیذي سابق الذ07المادة "الأعمال

.76لعور بدرة، المرجع السابق، ص -1

.، المرجع السابق159-05من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -2

.السابق، المرجع 159-05من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة -3

.نفسه، المرجع 159-05من المرسوم التنفیذي رقم 07المادة -4
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الفصل الثاني

لآثار المترتبة على الممارسات المقيدة للمنافسة بين الشركات التجارية

إن ترك نظام السوق تحركه ممارسات عشوائیة یؤدي الى الاخلال بقواعد المنافسة وما 

ینتج عنه اثار ضارة على المستهلكین وصغار المنتجین ، ولا یمكن التسلیم لان التنظیم 

القانوني لقواعد المنافسة هو فقط مواجهة التصرفات والممارسات الضارة القانونیة ، بل یجب 

تنظیم ایضا الى منع وقوع تلك التصرفات او الممارسات باجراء وقائي ان یهدف هذا ال

.لحمایة المنافسة الحرة 

و ذلك یكون فقط بالمتابعة الجزائیة لكل المخالفین لقانون المنظم للمنافسة سواء من 

1976من دستور 146خلال السلطة القضائیة التي تمارس اختصاص القمع  حسب المادة 

القضاة یختصون باصدار الاحكام والسلطة القضائیة حسب نص المادة ، التي تقضي بان

من الدستور نفسه ، تهدف الى حمایة المجتمع والحریات وتضمن  للجمیع ولكل واحد  139

المحافظة على حقوقه الانسانیة ،  غیر ان تطور الجرائم الإقتصادیة ادى الى ضرورة انشاء 

من بین هذه السلطات مجلس المنافسة الذي خول له سلطات مستقلة تتولى ضبط الاقتصاد و 

ضبط المنافسة في السوق ، وبهذا یمكن لضحیة الجرائم المتعلقة بالمنافسة اللجوء إلى 

مجلس المنافسة  وهكذا یكون قد إختار الطریقة الإداریة ،  كما یمكنها اللجوء الى السلطات 

ل المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة القضائیة ، ان سیتم التطرق في هذا الفصل الى تناو 

و إلى المتابعة القضائیة للممارسات )المبحث الاول(للمنافسة بین الشركات التجاریة 

).المبحث الثاني(المقیدة للمنافسة بین الشركات التجاریة 
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المبحث الأول

المتابعة الإداریة للممارسات المقیدة للمنافسة

ان الردع الاداري للممارسات المقیدة للمنافسة بین الشركات التجاریة ، هي تلك 

الجزاءات التي تصدر من طرف مجلس المنافسة فمجلس المنافسة كهیئة اداریة مستقلة 

یختص بحمایة المنافسة من الممارسات المقیدة لها  وربط السوق ، یتمتع بسلطات واسعة 

منافسة سواء في التحقیق والتحري او في توقیع العقوبات على في محاربة الجرائم الماسة بال

.المؤسسات المخالفة

، ثم )المطلب الأول(و على هذا سندرس في هذا المبحث تحریك المتابعة الإداریة 

المطلب (التطرق إلى التحقیق و التحري في الممارسات المقیدة للمنافسة و الفض فیها 

.الثاني (

المطلب الأول

ك المتابعة الاداریةتحری

تطرح مسألة متابعة الممارسات المقیدة للمنافسة مسألة الاجراءات القانونیة التي تعني 

بالبحث والتحري عن مدى توفر الادلهالكافیهلاثبات وقوع الممارسات المحظورهوالحقیقه انه 

هذه المتابعة لا یمكن تطرق الى المتابعهالاداریهللمنافسه الا بعد التعرض للجهاز المكلف ب

(و صلاحیاته )الفرع الثاني(ثم تشكیلته )الفرع الاول(والذي یتمثل في مجلس المنافسة 

.الفرع الرابع (، ثم كیفیة تحریكه أو إخطاره  )الفرع الثالث (

:الفرع الأول

تعریف مجلس المنافسة

مراقبة السوق وتطویر بضبط یعرف مجلس المنافسة أنه هیئة إداریة تعنى

بالولایات المتحدة الأمریكیة 18في أواخر القرن أول مرة التجارة، وقد ظهر هذا المجلس 
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، لیتوالى بعدها ظهور هذا 1بعدما ظهرت هذه الأخیرة كقوة اقتصادیة عظمى في العالم

وبعد المجلس في دول أوروبا بعدما تصدرت الدول الأوروبیة الحیاة التجاریة والاقتصادیة،

استقلال الجزائر أیضا ومن أجل الدفع بعجلة اقتصادها وتطویره، وقمع الممارسات التجاریة 

.غیر المشروعة أنشأت هي الأخرى هذا المجلس المنوط بأعمال مراقبة السوق

، حیث نصت 602-95وقد أنشئ مجلس المنافسة في الجزائر بمقتضى الامر رقم 

ف بترقیة المنافسة وحمایتها ویتم تحدید نظامه الداخلي مجلس یكل"منه على أنهك 16المادة 

، واعتبره المشرع أنه هیئة إداریة مستقلة 1996، وقد تم تنصیبه في 3بموجب مرسوم رئاسي

مكلفة بترقیة المنافسة وحمایتها من الممارسات التي تخل بها وتعرقلها وكلف بضبط السوق 

م یشر المشرع للشخصیة القانونیة لهذا وقمع كل الممارسات المنافسة للمنافسة كما ل

.4المجلس

المتعلق بالمنافسة، والذي حسم الأمر بأن مجلس 03-03ثم تم إصدار الأمر رقم 

واعتبره أداة أساسیة في تطبیق التشریع المضاد للممارسات المنافیة المنافسة هو هیئة إداریة 

، إلا أن 5ود فیها المنافسة الحرةللمنافسة وأداة ضبط وتنظیم للحیاة الاقتصادیة التي تس

-03من الأمر رقم 23بعدما تم تعدیل المادة 2002التعریف ظل ناقص حتى جاءت سنة 

التي أظهرت صراحة ولأول مرة على أنه سلطة 12-08من قانون رقم 9بموجب المادة 03

إداریة مستقلة یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي توضع لدى الوزیر المكلف 

http://www.shababdz.com/vb/shababdz/58270:الاتيأنظر الموقع -1

.20:32، الساعة 2023مارس 18أطلع علیه 

).ملغى(1995فیفري 9، الصادر في 9منافسة، ج ر عدد یتعلق بال1995جانفي25مؤرخ في 06-95أمر رقم -2

، 5، یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة، ج ر عدد 1996جانفي 17، المؤرخ في 44-96مرسوم رئاسي رقم -3

).ملغى(1996الصادر في 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر 03-03والأمر رقم 06-95نبیل ناصري، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -4

.07ص  2004-2003قانون أعمال كلیة الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 

.243محمد شریف كتو، المرجع السابق، ص -5
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من نفس القانون ومنه فإن مجلس 18لضبط السوق بموجب المادة وسلطة1بالتجارة

المنافسة هو هیئة إداریة تختص بقمع وردع الممارسات التجاریة المنافیة للمنافسة النزیهة 

التي یعتمد علیها الأعوان الاقتصادیون من أجل الإخلال بالمنافسة وإخراج مؤسسات من 

التجاریة تكون هناك هیئة رقابیة على المؤسسات  السوق، بحیث أنه من المهم بما كان أن 

التي تتنافس في السوق وتسعى كل منها إلى كسب الأرباح والسیطرة على جملة المعاملات 

التجاریة في السوق وتحصین رقم أعمالها، فكانت هذه الضرورة الملحة لإنشاء مجلس 

.سات المقیدةالمنافسة من أجل حمایة السوق والمنافسة الحرة من هذه الممار 

:الفرع الثاني

تشكیل مجلس المنافسة

-03یتمتع مجلس المنافسة بتشكیلة موضحة في الباب الثالث من الأمر رقم 

منه حیث یتشكل من مجموعة الأعضاء یمكن تقسیمها على فئتین 24ابتداء من المادة 03

وتشمل الفئة الثانیة كل من المقررین وممثل )أولا(تشمل الفئة الأولى مجموعة الأعضاء

.)ثانیا(الوزیر المكلف بالتجارة

فإن مجلس 03-03من الأمر رقم 24استنادا إلى المادة :فئة الأعضاء: أولا 

سنوات قابلة للتجدید بموجب 05یعینون لمدة أعضاء 09المنافسة یتكون من 

من 25وهذا ما تؤكده المادة مرسوم رئاسي حیث أن مهامهم تنتهي بنفس الطریقة 

، وتجدر الإشارة هنا إلى الشيء الجدید الإیجابي الذي جاءت به هذه 2نفس الأمر

المادة وهو أنها بینت الطریقة التي یتم إنهاء مهام الأعضاء حیث تنص الفقرة الثانیة 

...منها أنه " الذي لم  06-95وتنتهي مهامهم بالأشكال نفسها، عكس الأمر :

ن 36المتعلق بالمنافسة عدد 03-03، ج ر المعدل والمتمم للأمر رقم 2008جوان 25المؤرخ في 12-8قانون رقم -1

.2008جویلیة 25الصادر في 

.المعدل والمتمم03-03من الأمر 25المعدلة والمتممة لأحكام المادة 12-8من قانون رقم 11المادة -2
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من 45لإنهاء مهامهم غیر أنه تطرق لحالة استقالة الأعضاء في المادة یتطرق 

:ویتم اختیار هؤلاء التسعة من الأصناف التالیة06-95الأمر 

أو یعملان أو عملا في مجلس الدولة أو في المحكمة العلیا )02(عضوان .1

.في مجلس المحاسبة بصفة قاض أو مستشار

الشخصیات المعروفة بكفاءتها أعضاء یختارون من ضمن )07(سبعة .2

القانونیة أو الاقتصادیة أو في مجال المنافسة والتوزیع والاستهلاك، ومن ضمنهم 

.عضو یختار بناء على اقتراح وزیر الداخلیة

حذف ثلاثة أعضاء من عدد الأعضاء الذین وجدوا 03-03نلاحظ أن الأمر رقم 

تار من مجموعة الأشخاص المهنیین بموجب الأمر السابق وقد حذف أیضا الفئة التي تخ

من عدد الأعضاء الذین یتم والذین یشتغلون في قطاع الإنتاج، وبهذا فقد زاد المشرع 

اختیارهم على أساس كفاءتهم في المجال الاقتصادي والملاحظة الثانیة هي أن الأمر رقم 

الامر سنوات، بینما 05حدد المدة التي یمارس فیها الأعضاء مهامهم وهي 03/03

منه تضفي صفة الاستمراریة لأعضاء مجلس المنافسة مكرسة 32السابق في المادة 

بتقنیة العهدة المحددة بخمسة سنوات، حیث ان رئیس الجمهوریة مختص بتعیینهم لا یحق 

.له إقالتهم ولا تبدیلهم خلال هذه المدة

به نتج عنه ویلزم أعضاء مجلس المنافسة بأداء واجبهم المهني، وإذا ما أخلوا 

تطبیق إجراءات تأدیبیة ذلك إذا اطلع رئیس مجلس المنافسة على خطأ جسیم ارتكبه أحد 

الأعضاء یترتب عنه إیقافه كما أن أعضاء مجلس المنافسة یتمتعون بالحمایة من كل 

والوظیفة التي یؤدونها وظیفة أنواع الضغوطات التي من شأنها الإضرار بأداء مهامهم 

كما تظهر أیضا استقلالیته من خلال أعماله وقراراته، بحیث لا توجد علیا في الدولة

سلطة تعلوه وهذا ما یتطابق وتعریف الاستقلال الوظیفي لمجلس المنافسة وهو عدم 

من الأمر 01-34الخضوع لا لرقابة سلیمة ولا لرقابة وصائیة، وهذا ما تؤكده المادة 
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"التي تنص03-03 لطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي یتمتع مجلس المنافسة بس:

".بمبادرة منه او كلما طلبه منه ذلك 

المتعلق بالمنافسة على 03-03من الأمر 26تنص المادة :المقررینفئة :ثانبا 

، وذلك لأنه من أجل التحقیق من "والمقررین ...یعین لدى مجلس المنافسة "أنه 

یعین الرئیس مقررا یكلفه بالتحقیق، وتجدر هنا الملفات المطروحة أمام المجلس 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس 44-96الإشارة إلى أنه حتى في المرسوم الرئاسي 

المنافسة لم یحدد عدد المقررین الواجب تعیینهم وهذا ما یجعل الأعباء تتراكم على 

فقط، یكلف عدد مقررین المجلس الفعلیین الذین یبلغ حالیا عددهم مقررة واحدة 

المقرر بالتحقیق في العرائض التي یسندها له رئیس مجلس المنافسة ویمكن لهذا 

الأخیر أن یكلفه بأي ملف أو تحقیق له علاقة بمهام مجلس المنافسة، بحیث یعتبر 

.مساعد مباشر لرئیس المجلس لا یتلقى الأوامر إلا من هذا الأخیر وحده

وأثناء القیام بمهامه یمارس المقرر السلطات المخولة له في إطار الأمر المتضمن 

قانون المنافسة كما أنه زیادة على ذلك یمكن للمقرر أن یستمع إلى أي شخص من شأنه 

من المرسوم الرئاسي 21أن یفیده بمعلومات حول الملف الذي یحقق فیه، وتضیف المادة 

لداخلي لمجلس المنافسة بأنه یحرر المقرر بمجرد انتهاء المتضمن النظام ا 44-96رقم 

التحقیق تقریرا أو یعد محضرا بحسب الحالة یوقعه ویرسله إلى رئیس المجلس ثم یبلغ 

یعین التقریر إلى المحضر وإلى الأطراف المعنیة، ونجد أیضا أن رئیس مجلس المنافسة 

ویمكن أن یستعین بمقررین آخرین، یفهم من خلال قراءة المادة 1المقرر المكلف بالتحقیق

بأنه إلى جانب المقررین الدائمین داخل المجلس توجد 44-96من المرسوم الرئاسي 19

فئة أخرى من المقررین خارجین عن المجلس غیر أن حقیقة الأمر لم نشهد بعد أمام 

قانون الفرنسي المتعلق بحریة مجلس المنافسة تعیین مقررین خارجیین، وهذا عكس ال

.من قانون المنافسة03-03من الأمر 26انظر المادة -1
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الأسعار والمنافسة نجد أنه یشتمل على فئتین من المقررین تتمثل الفئة الأولى من 

.المقررین الدائمین بینما تتمثل الفئة الثانیة من المقررین الخارجیین

وأخیرا نشیر إلى أن هذه الفئة تشارك في أشغال المجلس لكن دون الحق في 

ل المقرر أثناء الجلسات وذلك لتقدیم ملاحظاته شفویا، كما أنه إلى التصویت بحیث یتدخ

.جانب المقررین یشارك ممثل الوزیر المكلف بالتجارة أشغال المجلس

على  03-03من الأمر 26لمادة وتنص ا:ممثل الوزیر المكلف بالتجارة.أ 

"...أنه س المنافسة یعین الوزیر المكلف بالتجارة ممثلا له وممثلا إضافیا لدى مجل:

".بموجب قرار ویشارك هؤلاء في أشغال المجلس دون أن یكون لهم الحق في التصویت

ومن خلال هذه المادة یتبین لنا أن المشرع لم یحدد صلاحیات ممثل الوزیر المكلف 

بالتجارة والممثل الإضافي في داخل المجلس وإنما اكتفى بالنصّ على مشاركتهم في 

.ن أن یكون لهم الحق في التصویتأشغال المجلس وذلك دو 

الفرع الثالث

صلاحیات مجلس المنافسة

03-03لقد أضیفت إلى مجلس المنافسة اختصاصات واسعة بموجب الأمر رقم 

والمتعلق بالمنافسة من أجل القیام بدور 06-95المتعلق بالمنافسة مقارنة بالأمر رقم 

أساسي ومحوري في تطبیق قانون المنافسة ومنع كل الممارسات التي من شأنها أن تمس 

عقوبات على مرتكبي الممارسات المخلة بالمنافسة في استقرار السوق بالإضافة إلى توقیع ال

وإبداء رأیه في كل ما یتعلق بمجال مهمة الاستشارة حالة ثبوتها ضدهم، كما یتولى أیضا 

المنافسة سواء بمحض إرادته أو إذا ما طلبت منه ذلك، وعلیه فإن مجلس المنافسة یقوم 

ومنها ما یتعلق بالصلاحیات )أولا(عیةبنوعین من المهام منها ما یتعلق بالصلاحیات التناز 

.)ثانیا(الاستشاریة
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:الصلاحیات التنازعیة: أولا

ویقصد بها كل ما یتمتع به المجلس من سلطة ومع الممارسات التي یأتي بها التجار 

سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین تنطوي على أفعال تستهدف تعزیز وضعیتها 

، 1مشروعة بغایة القضاء الفاعلین الاقتصادیین من السوق ذات الصلةالتنافسیة بطریقة غیر 

وفي هذا الصدد فإن مجلس المنافسة یتمتع بسلطات شبه قضائیة في مجال الممارسات 

التي ترفع إلیه أو في إطار التحقیقات التي یقوم الشكاوىالمنافیة للمنافسة سواء في إطار 

وقد حدد المشرع 2ورة والتعسف في وضعیات الهیمنةبها لاسیما بالنسبة للاتفاقیات المحظ

-03من الأمر رقم  46و 45و 44الصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة بموجب المواد 

المعدل والمتمم والمتعلق بالمنافسة والتي تدخل في إطار التكییف القانوني لها بنص 03

.12، 11، 10، 9و 7و 6د من والموصوفة بالممارسات المقیدة للمنافسة بالموا14المادة 

وعیه فالصلاحیات التنازعیة لمجلس المنافسة هي تعبیر صریح عن رغبة المشرع 

ختصاص القاضي الجزائي، في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة، بعدما جزئي لاباستبعاد 

أزال عنها الطابع الإجرامي مما أدى بالمشرع إلى تأسیس نظام تنازعي جدید للممارسات 

، تكون في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة، غیر أنه لیس كل ما یتعلق 3المنافیة للمنافسة

بالممارسات المقیدة للمنافسة یعد من اختصاص مجلس المنافسة وإنما هناك حالات استثنائیة 

إلا أنها تخرج من  12إلى  06بالرغم من كونها تدخل في إطار تطبیق المواد من 

.4افسةاختصاص مجلس المن

لطفي محمد الصالح قادري، آلیات حمایة المنافسة في التجارة الدولیة، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق -1

.367والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ص 

.138، ص 2016سامي بن حملة، قانون المنافسة، دار نومیدیا قسنطینة، الجزائر، -2

، 2006مذكرة الماجستیر، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق، عات مجلس المنافسة، عیسى عمورة، النظام القانوني لمناز -3

.7ص 

.والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم2003جویلیة 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم 08انظر المادة -4
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ویظهر الهدف الأساسي في كون المشرع أراد أن یجعل من مجلس المنافسة الضابط 

الأساسي للمنافسة والخبیر الرسمي في میدان المنافسة بعدما أظهرت سلطة القضاء والمكلفة 

.وبالتالي تأخذ طابع إداري1للقاضي محدودیتها

اصیة العقابیة التي توقعها تعرف العقوبات الإداریة بأنها تلك الجزاءات ذات الخ

سلطات إداریة مستقلة أو غیر مستقلة وهي بصدد ممارستها لسلطتها تجاه الأفراد، بغض 

، وقد اشترط 2النظر عن هویتهم الوظیفیة وذلك كطریق أصلي ردع فرق القوانین واللوائح

مجلس الدولة الفرنسي حینما اعترف للسلطات الإداریة المستقلة بحق ممارسة السلطة 

القمعیة تقییدها بشرطین ألا تكون الجزاءات الإداریة سالبة للحریة أولا وأن تخضع سلطتها 

القمعیة للمبادئ الدستوریة التي تكفل حمایة الحقوق والحریات المكرسة دستوریا، كما أن 

ور الصلاحیات القمعیة لمجلس المنافسة في القانون قد جاء عقب ظاهرة إزالة التجریم ظه

عن الممارسات المقیدة للمنافسة والتي كانت تعتبر بمثابة جرائم اقتصادیة تستدعي تدخل 

، یخول الصلاحیات 124-89، حیث كان قانون الأسعار رقم 3القاضي الجزائي لقمعها

والمتعلق بالمنافسة، فإنه قد تم منح 06-95وبعد صدور الأمر رقم القمعیة للقاضي الجزائي 

هذا الاختصاص إلى مجلس المنافسة مع إمكانیة إحالة الملف إلى وكیل الجمهوریة للمتابعة 

، وهنا تبقى للقاضي الجزائي 5إذا كان الشخص طبیعي یتحمل فیها المسؤولیة الشخصیة

فإنه أصبح الاختصاص 03-03ر الأمر رقم بعض الصلاحیات في المتابعة أما بعد صدو 

.واضح لمجلس المنافسة فیما یخص قمع الممارسات المنافیة للمنافسة

، اختصاصات مجلس المنافسة الجزائري، مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الوطني عبد االله لعویجي وحمزة بونروبة-1

الذي نظمته كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عنابة، بعنوان حریة المنافسة في القانون الجزائري، بدون 

.صفحة

.335صوریة قابلة، المرجع السابق، ص -2

.246ابق، ص محمد ثیوري، المرجع الس-3

.1989جویلیة 19، المؤرخة في 02المتعلق بالأسعار، ج ر، رقم 1989جویلیة 05المؤرخ في 12-89القانون رقم -4

.جانفي المتعلق بالمنافسة25المؤرخ في 06-95من الأمر رقم 15انظر المادة -5
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:الصلاحیات الاستشاریة:ثانیا

كإجراء یسبق صدور القرار الإداري، أخذ رأي جهة معینة في ویقصد بالرأي الاستشاري 

، وتعد 1الجهة في تلك المسألةمسألة ما قبل صدور القرار بغرض استطلاع رأي هذه 

الاستشارة أمام مجلس المنافسة وسیلة في متناول الجمیع المشاركین في الحیاة الاقتصادیة 

والاجتماعیة داخل الدولة ابتداء من السلطة العامة إلى المواطن البسیط عبر جمعیات 

ن تستشیر مجلس المستهلكین والجمعیات المهنیة والنقابیة وغیرها من الأشخاص التي لها أ

، وتتنوع الاستشارة التي یقدمها مجلس 2المنافسة حول الأمور التي لها علاقة بالمنافسة

.المنافسة من استشارة إلزامیة إلى استشارة اختیاریة

:الفرع الرابع

إخطار مجلس المنافسة

بالسوق، حمایة المنافسة الحرة تتطلب تظافر الجهود وتكافلها بین كل من له علاقة إن 

سواء كان من المؤسسات أو المستهلكین أو الهیئات والنقابات المهنیة والسلطات العمومیة، 

ولهذا فإن المشرع قد منح حق إخطار مجلس المنافسة وتقدیم دعاوي أمامه بشأن المخالفات 

التي تندرج ضمن نطاق اختصاصه لعدد من الأشخاص والهیئات، وذلك لضمان حسن تنفیذ 

وذلك یكون وفق شروط )أولا(، كما أعطاه إمكانیة أن یخطر نفسه تلقائیا3نافسةقواعد الم

.)ثانیا(أقرها القانون

:الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس المنافسة: أولا

والتي 03-03من الأمر 01-44وهم الأشخاص أو الهیئات الذین ذكرتهم المادة 

"تنص على یمكن أن یخطر للوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ویمكن أن ینظر في :

مذكرة ماجستیر، جامعة بجایة، كلیة الحقوق والعلوم لامیة ماتسة، الرقابة القضائیة على أعمال مجلس المنافسة، -1

.21، ص 2012السیاسیة، قسم الحقوق، 

.51، ص المرجع السابق نبیل ناصري، -2

.61محمد شریف كتو، المرجع السابق، ص -3
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القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار من الهیئات المذكورة في الفقرة 

والهیئات المذكورة "لإن كانت لها مصلحة في ذلك03-03من الأمر35من المادة 02

هي الجمعیات المحلیة، الهیئات الاقتصادیة والمالیة، الجمعیات المهنیة 02-(3في المادة 

.والنقابیة، جمعیات المستهلكین

:الوزیر المكلف بالتجارة.1

اء من یتولى الوزیر المكلف بالتجارة بإخطار مجلس المنافسة وذلك بعد الانته

، تتولى هذه الأخیر إعداد 1التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة بالتحقیقات الاقتصادیة

حضر بحسب الحالة مرفوقا بجمیع الوثائق التي تشكل ملف القضیة، ویتم إرسالها تقریر 

في ستة نسخ إلى المفتشیة المركزیة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الشغب مرفوقا برسالة 

، 2الإشكالیة المطروحة قانونا وتذكار أي المصلحة المكلفة بالتحقیق الاقتصاديإحالة عن 

وبعد ذلك تقوم المفتشیة المركزیة بدورها بإحالة الملف كاملا على مدیریة المنافسة لدى 

وزارة التجارة وبعدها یرجع الملف إلى الهیئات التي بادرت القیام بالتحقیق بقصد تصحیح 

.3ف بمعلومات إضافیةالعیب أو تزوید المل

یقصد بالمؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا :المؤسسات الاقتصادیة.2

، فكل عون 4كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات

اقتصادي یتضرر من جراء الممارسات المنافیة للمنافسة یحق له إخطار مجلس المنافسة 

.والذي یتدخل لوضع الحدّ لمثل هذه الممارسات

1-V. Selensky, Proc 2 Dures de Contrôle pratiques Anticoncurrentielles jurés, classeur

commercial concurrence consommation 2, 1993, Fax, 380, p 11.

وعراب فریزة، ردع المنافسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ب2-

.49، ص 2007-2008

، ص 2005-2004عماري بلقاسم، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر -3

40.

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 3/1المادة -4
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لقد اعترف القانون لجمعیات حمایة المستهلك المعتمدة :جمعیات المستهلكین.3

تهلك، حمایته أیضا من قانونا إلى جانب اختصاصها في میدان تطبیق قواعد حمایة المس

باعتبار أن المستهلك هو المعني بالدرجة الأولى من العملیة 1الممارسات المنافیة للمنافسة

وذلك  2التنافسیة غیر أن هذا القانون حرص على إشراكهم في محاربة هذه الممارسات

 36دة بالتبلیغ عن المخالفات وتقدیم الشكاوى، فیمكنها إخطار مجلس المنافسة طبقا للما

وعلیه یمكن القول بأن هذه الجمعیات تلعب دورها وقائیا وحمائیا في 03-03من الأمر 

.3مجال حمایة المستهلك

تتمتع )الولایة والبلدیة(نظرا لكون الجماعات المحلیة :الجمعیات المحلیة.4

، في المقابل 4بالشخصیة المعنویة تسمح لها بإبرام عقود وفقا لقانون الصفقات العمومیة

.تتمتع بإخطار مجلس المنافسة

یحق لهذه الجمعیات إخطار مجلس المنافسة عن :الجمعیات المهنیة النقابیة.5

.الممارسات المقیدة للمنافسة، كلما كانت هناك ممارسات تمس لصالحها

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة النظر في القضایا :الإخطار التلقائي للمجلس.6

12، 11، 10، 7، 6تبین له بأن ممارسة ما تشكل مخالفة للأحكام المواد تلقائیا كلما 

المتعلق بالمنافسة الفرنسي النظر تلقائیا في حالة المنافسة في میدان 03-03من الأمر 

، ومن ثمة فهذه الصلاحیة تسمح للمجلس بإعطاء توجه لسیاسة المنافسة وكذا 5الإشهار

عبد النور، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، بوتوشنت-1

.133، ص 2008جوان 12عنابة، 

هامل الهواري، دور الجمعیات في حمایة المستهلك، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، جامعة سیدي بلعباس، الجزائر، 2-

.266، ص 2005

.15السابق، ص وشنت عبد النور، المرجع بوت3-

، 2010أكتوبر 07الموافق لـ 1431شوال عام 28المؤرخ في 364-10من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 4-

).المتعلق بالصفقات العمومیة200-02یلغي المرسوم الرئاسي رقم (2010، 58المتضمن الصفقات العمومیة ج ر ع 

5-M. Chantal. B. Labard. g. Canivet.op.cit, p 188.
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ممارسات مقیدة للمنافسة دون إخطاره من طرف التدخل في قطاعات وأسواق تسود فیه

.الأشخاص المؤهلة قانونا لذلك

:شروط الإخطار:ثانیا

لیكون الإخطار مقبولا، یتعین على مقدمه أن یستوفي أولا الشروط العامة لرفع الدعاوي 

القضائیة من أهلیة وصفة ومصلحة وشروط حددها المرسوم المتعلق بالنظام الداخلي لمجلس 

المنافسة، ونظرا لتجمید مجلس المنافسة وعدم وجود نظام داخلي له فإنه سوف یتم الاستعانة 

سة بالمرسوم الرئاسي الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة الملغى بالأمر في هذه الدرا

.المتعلق بالمنافسة03-03

:تتمثل شروط الإخطار في

نرفع الدعوى أمام مجلس المنافسة بمقتضى عریضة مكتوبة توجه لرئیس .1

علم نسخ، مع الوثائق الملحقة بها بواسطة رسالة موقع علیها مع ال04المجلس في 

بالوصول وبعدها تسجل العریضة في سجل تسلسلي وتمهر بطابع یتضمن الإشارة إلى 

تاریخ الوصول ویجب أن تحتوي العریضة علاوة علة موضوعها الإشارة إلى الأحكام 

، ویجب 1التي توصي علیها الجهة المخطرة طلبهاالقانونیة والتنظیمیة، وكذا أدلة الإثبات 

یرفعه الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، كما یجب على التمییز بین الإخطار الذي

توجه إلیه التبلیغات، ویجب على مجلس المنافسة أن یرد العارض أن یحدد العنوان الذي 

.على العرائض المرفوعة إلیه في أجل أقصاه شهرین ابتداء من تاریخ استلامه للعریضة

أن یكون الإخطار داخل في اختصاص مجلس المنافسة طبقا لما نصت علیه .2

.03-03من الأمر 01-44المادة 

، المحدد للنظام الداخلي 1996جانفي 17المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي رقم 44من 3، 2، 1فقرة  16المادة 1-

.1996لسنة 5في مجلس المنافسة، ج ر عدد 
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)3(عدم تقادم الدعوى المرفوعة إلى المجلس، ومدة التقادم تحدث بثلاث .3

.1سنوات دون أن یقع بشأنها أي إجراء

:المطلب الثاني

  االتحقیق في الممارسات المقیدة للمنافسة والفض فیه

بعد اخطار مجلس المنافسة من طرف الاشخاص المؤهلة لذلك یقوم مجلس المنافسة 

بتقدیر اذا كان الإخطار یستوفي الشروط الشكلیة والموضوعیة ، فاذا كان الامر كذلك تبدأ 

03-03من الامر 34مرحلة التحقیق وتحري الوقائع المرفوعة إلیه ، بحیث تنص المادة 

یس المجلس ان یطلب من المصالح المكلفة بالتحقیقات القیام لا یمكن لرئ"على أنه  

.بالمراقبة او التحقیق او الخبرة في المسائل المتعلقة بالقضیة المدروسة "

، و مضمون القرارات )الفرع الاول(وعلیه سنتناول في هذا المطلب التحري والتحقیق 

).ع الثانيالفر (الصادرة عن مجلس المنافسة و امكانیة الطعن فیها 

:الفرع الأول

التحري والتحقیق

نص المشرع على الأشخاص الذین توكل إلیهم مهمة البحث والتحقیق في الممارسات 

وحدد بصورة دقیقة الإجراءات الضروریة الواجب مراعاتها في تلك )أولا(المقیدة للمنافسة

.)ثانیا(المهمة

:الأعوان المؤهلین للتحري والتحقیق: أولا

المتعلق بالمنافسة منح صلاحیة إثبات 06-95للمنافسة الأمر بالنسبة للجرائم المقیدة 

المخالفات علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائیة المنصوص علیهم في قانون 

.67محمد الشریف كتو، المرجع السابق، ص 1-
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الذي  12-08، غیر أن التعدیل الذي جاء به قانون 1الإجراءات الجزائیة إلى أعوان خاصین

مكرر التي حددت الأعوان المؤهلین للقیام بالتحقیقات 49المادة ب03-03تتم أحكامه الأمر 

:وهم كالآتي

:ضباط وأعوان الشرطة القضائیة.1

ج وهم سبعة مجموعات .من ق إ15ضباط الشرطة القضائیة ورد ذكرهم في المادة 

عن الجرائم المنصوص علیها في یتمتعون باختصاص عام مكلفون بالبحث والتحري 

ج .من ق إ19أعوان الشرطة القضائیة تنص المادة .2والقوانین المكملةقانون العقوبات 

یعد من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذو الرتب في الدرك :على أنه

الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمن العسكري وفي الدین لیست لهم صفة 

.ضباط الشرطة القضائیة

.سلطة التحري في المخالفات الواقعة على المنافسةالمنافسةلقد خول لهم قانون 

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة .2

:المكلفة بالتجارة

المتعلق 06-95من الأمر  02فقرة  78لقد مهمة المعاینة والتحقیق حسب المادة 

یة المنافسة والأسعار وكذا أعوان المفتشیة بالمنافسة تستند إلى الأعوان التابعین لمدیر 

الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش، ولكن نظرا لإعادة هیكلة هذه الإدارة فقد 

المتضمن تنظیم 406-03أصبح هؤلاء ینتمون إلى المدیریات الولائیة أو التنفیذي 

.3المصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیاتها وعملها

).ملغى(بالمنافسة المتعلق 06-95من الأمر 78المادة 1-

، دار 1بارستن سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، المتابعة الإداریة للدعوات الناشئة عنها وإجراءاتها الأولیة، ج2-

.111، ص 2007الهدى، ب ط، 

علال، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة منتوري سمحیة3-

.97، ص 2005-2004قسنطینة، 
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ستخدمون وجمیع الوسائل مهما كانت طبیعتها التي كانت تستعملها یحول الم

المفتشیات الجهویة للتحقیقات الاقتصادیة وقمع الغش والمدیریات الولائیة للمنافسة 

والأسعار إلى الهیاكل التي یحددها هذا المرسوم حسب الإجراءات المحددة في التنظیم 

.1المعمول به

:الأعوان التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة.3

یعین من بین الموظفین الذین یعملون بالإدارة الجبائیة أعوان تسند إلیهم مهمة 

.المعاینة والتحقیق في جمیع المخالفات المتعلقة بالمنافسة

:المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة.4

، 2قررین بموجب مرسوم رئاسيم)5(یعین لدى مجلس المنافسة مقرر عام وخمس 

.3یحقق المقرر في الطلبات والشكاوى التي یكلفه بها رئیس مجلس المنافسة

:كیفیة التحري والتحقیق:ثانیا

یحقق المقرر العام والمقررون في القضایا المسندة إلیهم من رئیس المنافسة، وإذا ارتأوا 

المتعلق بالمنافسة فإنهم یعلموا 03-03من الأمر 44عدم قبولها طبقا لأحكام المادة 

.4مجلس المنافسة بذلك برأي معلل

بنفس 03-03من الأمر 4مكرر فقرة 49ثم معاینة المخالفات طبقا لنص المادة 

الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في قانون 

بات المخالفات بصلاحیات حق الاطلاع المؤهلین لإثالممارسات التجاریة ویتمتع الأعوان 

.على الوثائق وحجز السلع وتفتیش المحلات المهنیة وتحریر محاضر تثبت المخالفات

، یتضمن تنظیم المصالح 2003نوفمبر 5الموافق لـ 1424رمضان 10المؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم 1-

.2003نوفمبر 9، الصادرة في 68یتها وعملها، ج ر رقم الخارجیة في وزارة التجارة وصلاح

.السابق الذكر12-08من قانون 12المتعلق بالمنافسة المعدلة 03-03من الأمر 26المادة 2-

.المتعلق بالمنافسة، المرجع السابق03-03من الأمر 50المادة 3-

.68محمد شریف كتو، المرجع السابق، ص 4-
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:حق الاطلاع على الوثائق.1

كل یمكن للأعوان المؤهلین القیام بتفحیص02-04من قانون 30طبقا للمادة 

المستندات الإداریة والتجاریة والمالیة والمحاسبیة ولا یمكن للمؤسسة منعهم بحجة السر 

.1المهني وفي آخر التحقیق یمكن إرجاعها أو ضمها إلى التقریر

:حق زیارة المحلات المهنیة.2

للأعوان المؤهلین حریة الدخول إلى المحلات 02-04من قانون 52تجیز المادة 

السكینة التي یتم الدخول  ءوالمكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزین باستثناالتجاریة 

إلیها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة، أي بترخیص من وكیل الجمهوریة وفي 

حضور شرطة قضائیة وذلك في فترة زمنیة محددة قانونا، قبل الساعة الثامنة مساءً أو 

.2بعد السابعة صباحا

:لمحاضرتحریر ا.3

تختتم التقاریر المنجزة بتقاریر تحقیق یحدد شكلها عن طریق التنظیم، ویتم تثبیت 

المخالفات في محاضر تبین تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات المسجلة تحرر 

.أیام ابتداءً من نهایة التحقیق)08(المحاضر في ثمانیة 

الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات وتبین یجب أن تتضمن هذه المحاضر هویة وصفة 

هویة مرتكب المحاضرة أو الأشخاص المعنیین بالتحقیقات ونشاطهم، وعناوینهم في حالة 

.الحجز یجب أن یبین ذلك في المحاضر ویرفق بها وثائق جرد المنتجات المحجوزة

مادة ال(تكتسب المحاضر وتقاریر التحقیق حجة قانونیة حتى یطعن فیها بالتزویر 

، غیر أنه لا یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثبات إلا إذا كان )02-04من قانون 58

.المتعلق بالمنافسة03-03مر من الأ51المادة 1-

.283بوسقیعة، المرجع السابق، ص أحسن2-
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صحیحا في الشكل وأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق اختصاصه ما قدره أو سمعه 

.1او عاینه بنفسه

تبلغ المحاضر وتقاریر التحقیق في سجل مخصص لها لهذا الغرض مرقم ومؤشر 

ونیة، وللمدیر المكلف بالمنافسة على مستوى الولایة كافة لصلاحیات حسب الأشكال القان

بالتدقیق، كما یمكنه ان یأمر بكل تحقیق أو بحث أو تدقیق تكمیلي یراه ضروري، یرفق 

:تقریر التحقیق أو البحث أو التدقیق التكمیلي المحضر ویجري التحقیق بالمراحل

:تحضیر المحضر:المرحلة الأولى

صول على المحاضر والتقاریر التي تعاین وقوع الممارسات المقیدة بعد الح

للمنافسة، یحرر المقرر تقریرا أولیا، یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة، ویبلغ 

رئیس مجلس المنافسة إلى الأطراف المعینة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى جمیع 

.2 یتجاوز ثلاثة أشهرالأطراف لإبداء ملاحظات مكتوبة في أجل لا

:غلق التحقیق:المرحلة الثانیة

بعد تلقیه لملاحظات الأطراف 03-03من الأمر 54یلزم المقرر وفقا للمادة 

المكتوبة باختتام التحقیق وإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ 

بتبلیغ التقریر إلى المسجلة، ومرجع للمخالفات كما یتولى رئیس مجلس المنافسة بدوره 

الأطراف المعینة، وإلى الوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في 

یوم من تاریخ الجلسة كما یمكن للمقرر )15(أجل شهرین ویحدد لهم تاریخ الجلسة قبل 

ة ، كما یتخذ قرار المجلس الأغلبی3إبداء رأیه في الملاحظات المكتوبة المذكورة آنفا

.البسیطة وفي حالة تساوي عدد الأصوات یرجع صوت الرئیس

.المتعلق بالممارسات التجاریة02-04من القانون 58المادة 1-

.284الخاص، المرجع السابق، ص الوجیز في القانون الجزائيأحسن بوسقیعة، 2-

.المتعلق بالمنافسة السابق الذكر03-03من الأمر 55المادة 3-
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:الفرع الثاني

مضمون القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وإمكانیة الطعن فیها

یختص مجلس المنافسة بإصدار مجموعة من القرارات والأوامر لضمان السیر 

والتي تكون بدورها ولردع الممارسات المضادة للمنافسة )أولا(الحسن للمنافسة في السوق

و ذلك وفق إجراءات قانونیة .)ثانیا(قابلة للطعن فیها أمام هیئات مختصة

)ثالثا(وجبإتباعها

:القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة: أولا

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ مقررات وعقوبات مالیة، وذلك بقصد وضع حدّ 

المتضمن قانون المنافسة وهذ السلطة التي یخولها للممارسات المنافیة للمنافسة وفقا للأمر 

.له القانون تسمح له بضمان حریة المنافسة وعدم الإخلال بها

:العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة.1

إذا أثبتت التحقیقات أن الأفعال والوقائع التي أخطر بها مجلس المنافسة شكل 

إحدى الممارسات المقیدة للمنافسة فإن مجلس سلطة في إصدار الأوامر لوقف هذه 

الممارسات وسلطة قمع هذه الممارسات بتوقیع جزاءات مالیة ضد المؤسسات المخالفة 

.وكذا نشر قرارات

:منافسةتنفیذ قرارات مجلس ال.2

إن كل القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، بما فیها تلك التي تتضمن عقوبات 

مالیة تعتبر واجبة النفاذ وتعود صلاحیة قرارات المجلس ومتابعة تطبیقها إلى المدیریة 

الفرعیة للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة، والتي تعد من بین المدیریات التابعة 
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تنفیذ قرارات مجلس .1زیة بوزارة التجارة الموضوعیة تحت سلطة الوزیرللإدارة المرك

.المنافسة لا یتم إلا بعد تبلیغ الأطراف المعنیة بها

:تبلیغ قرارات مجلس المنافسة.3

تبلیغ القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والمتضمنة الغرامات وغرامات التهدید به 

تم التبلیغ بواسطة إرسال موصى علیه مع وصل للأطراف المعنیة من أجل تنفیذها وی

وتحت طائلة البطلان، أن تبین هذه 02-47استلام، وقد استلزم المشرع بموجب المادة 

القرارات أسماء الجهات المرسل إلیها وصفتها وعناوینها وهذه الجهات هي الطرف الذي 

المدعى علیها، قام بإخطار مجلس المنافسة، الطرف الذي وجب ضده إخطار المؤسسة 

.الوزیر المكلف بالتجارة الذي سهر على تنفیذها

:الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

كیف المشرع مجلس المنافسة على أنه سلطة إداریة مستغلة أو تبعا لهذا من 

المنطقي أن یرجع اختصاص النظر في الطعون ضد قراراته لمجلس الدولة، وقفا للقانون 

، غیر أن المشرع خرج عن الأصل بمنحه سلطة النظر في 012-98العضوي رقم 

الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة للقضاء العادي ممثلا في الغرفة التجاریة لمجلس 

قضاء الجزائر، وبهذا یكون المشرع قد نقل اختصاص مراقبة قرارات مجلس المنافسة من 

شرع الفرنسي، أما القضاء مجلس الدولة ومنحه للقضاء العادي، متني نفس موقف الم

، مما یعني أن المشرع قد خالف مبدأ تدرج 3جاء بقانون عاديالعادي بالنظر في الطعون 

القوانین الذي یحدد موقع القواعد القانونیة في المنظومة القانونیة، ففي القمة الدستور، تلیه 

، یتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة 1998ماي 30مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم 1-

.37رسمیة رقم 

.المرجع نفسه2-

السابق (المتعلق بالمنافسة 03-03، یتعلق بالمصادقة على الأمر 2003أكتوبر 25المؤرخ في 12-03قانون رقم 3-

.64، جریدة رسمیة رقم )الذكر
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الجزائري أخضع قرارات سلطات ، ویلاحظ أن المشرع1القوانین العضویة والقوانین العادیة

الضبط الأخرى لرقابة مجلس الدولة على خلاف الأمر بالنسبة لقرارات مجلس المنافسة، 

.الأمر الذي سیؤدي إلى تناقض في الاجتهادات القضائیة

:إجراءات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة:ثالثا

افسة على إجراءات المتعلق بالمن03-03من الأمر  70إلى  63تنص المواد من 

الطعن في قرارات مجلس المنافسة، وأحلت فیما لم یرد بشأنه نص إلى قانون الإجراءات 

.المدنیة

السالفة الذكر كیفیة الطعن في قرارات 03-03من الأمر 64لقد أحالت المادة 

مجلس المنافسة إلى قانون الإجراءات المدنیة الذي أصبح الیوم یسعى بقانون الإجراءات 

، وبهذا الطعن یرفع بعریضة یبین فیها المستأنف لقبه، واسمه ومهنته 2لمدنیةوالإداریةا

ا معنویا، تسمیته وشكله ومقره الاجتماعي والجهاز الذي وموطنه، وعندما یكون شخص

.یمثله

تعلل وتوقع من الطاعن أو محامیه وتودع لدى أمانة الضبط لدى مجلس قضاء 

من قانون الإجراءات  14و 13الجزائر، مع احترام القواعد المنصوص علیها في المادتین 

المدنیة والإداریة وبمجرد إیداع الطعن ترسل نسخة منه إلى رئیس المنافسة وإلى الوزیر 

هذا الأخیر طرفا في القضیة، ویرسل رئیس مجلس المكلف بالتجارة عندما لا یكون

المنافسة ملف الطعن إلى رئیس القضاء الجزائري في الآجال التي یحددها هذا الأخیر، 

كما یقوم المستشار المقرر بإرسال نسخة من جمیع المستندات المتبادلة بین أطراف 

1-R. ZOUAIMIA, Les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes

statuant en matière économique rue Idara N°2, 2004.123.165.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25الموافق لـ 1429صفر 18المؤرخ في 09-08قانون 2-

.2008أفریل 23، الصادرة في 21جریدة رسمیة رقم 
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یمكن لهذین تقدیم القضیة إلى الوزیر المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة و 

.ملاحظات مكتوبة وتبلیغ الملاحظات إلى الأطراف المعنیة

یمكن للأطراف الذین كانوا معنیین أمام مجلس المنافسة ولیسوا أطرافا في الطعن، 

المتعلق بالمنافسة التدخل في الدعوى وهذا طبقا 03-03من الامر 68طبقا للمادة 

.الإداریةلأحكام القانونیة للإجراءات المدنیة و 

:المبحث الثاني

المتابعة القضائیة ضد الشركات التجاریة المرتكبة للجرائم المقیدة للمنافسة

ابلاغ المحاكم العادیه بالممارسات التي مست مصالحها لهذا فلها الخیار في رفع 

او الیها معا في نفس الوقت الاخطار في مجلس المنافسه او الى الهیئات القضائیهالعادیه

فالمجلس لیس الوحید الذي یتمتع بسلطه التدخل قمع الممارسات المقیدة للمنافسة

، ثم إختصاص القضاء )المطلب الأول(و علیه سنعرض إختصاص القاضي الجزائي 

).المطلب الثاني(المدني 

:المطلب الأول

ختصاص القضاء الجزائيإ

تتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الشخص فتتخذ صورة مادیة معینة وتختلف صورة 

الافعال بإختلاف نشاطات الأشخاص، وهذا ما جعل المشرع یتدخل لیحدد الاعمال او 

الافعال الضارة والتي تشكل خطرا على المجتمع، فینهى عنها بموجب نص قانون جزائي 

ى ارتكابها ، فلا وجود لجریمة بدون نص قانوني لأنه یحرم هذه الافعال ویعاقب من یأتي عل

لابد من توفر الركن الشرعي الجریمة ، فالركن الشرعي هو تكییف قانوني للسلوك المرتكب 

یصفه بعدم المشروعیة فهذا الركن یتمیز بطابع موضوعي فحواه العلاقة بین الواقعة المرتكبة 

.والمصالح والحقوق المحمیة قانونا
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المتعلق بالمنافسة ، یتمثل ركن الشرعي 06-95من الامر 15المادة فنجد حسب

للجرائم المقیدة للمنافسة ، والتي بموجبها یقوم مجلس المنافسة باحالة الدعوة الى وكیل 

.الجمهوریة قصد المتابعة القضائیة ، اذا ثبت مساهمة شخص طبیعي في هذه الممارسات

، الألغىغى بالمقابل 06-95ألغى الامر  الذي  03-03غیر أنه بصدور الامر  

المذكورة ،  ولم یتم تعویضها بمادة مماثلة غیر أنه یمكن معاقبة على الإثبات 15المادة 

بالممارسات المقیدة للمنافسة اذا توفر فیها اركان جریمة المضاربة في الاسعار المنصوصة 

لك سوف یتم دراسة هذا المطلب من قانون العقوبات الجزائري ، لذ172علیها في المادة 

،  )الفرع الاول(بالتطرق  الى  تجریم الممارسات المقیدة للمنافسة في اطار قانون المنافسة 

).الفرع الثاني(ثم   إلى التجریم الممارسات المقیدة للمنافسة وفق قانون العقوبات 

:الفرع الأول

المنافسةتجریم الممارسات المقیدة للمنافسة وفقا لقانون 

"من الأمر على أنه15نصت المادة  یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل :

الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات 

 10و 7و 6المنافیة للمنافسة أو التعسف الناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في المواد 

.یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیةمن هذا الامر  12و 11و

من هذا الأمر، یمكن  14و 13دون المساس بالعقوبات المنصوص علیه في المادتین 

للقاضي أن یحكم في هذه الحالة بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة ضد أشخاص 

".طبیعیین تسببوا في الممارسات المذكورة أعلاه أو شاركوا فیها

ل هذا النص أن المشرع وضمن قانون المنافسة قد اقر المسؤولیة یتضح إذا من خلا

الجزائیة للشخص الطبیعي والتي ترتكب نتیجة ارتكاب ممارسة منافیة للمنافسة، وقد عاب 

-15والتي تقابلها المادة 420-6البعض على المشرع الفرنسي صیاغته غیر الدقیقة للمادة 

ي قانون العقوبات، مبدأ الشرعیة والذي یفرض على أساس أنه من المبادئ الأساسیة ف2
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وبالتالي على المشرع صیاغة نصوص عقابیة واضحة ودقیقة لتجنب تفسیر قضائي واسع، 

اتقاء كل انحراف نظرا لعدم توضیح النص لصور وأشكال المشاركة في التعسف فالمشرع 

.1تبنى صیغ وأسالیب مفتوحة وهو ما یتعارض مع مبدأ الشرعیة

).ثانیا(وقیام أركان الجریمة )أولا(لقیام هذه الجنحة توافر شروط أولیة یشترط 

:الشروط الأولیة لقیام الجریمة: أولا

:ثلاثة شروط15یشترط لتطبیق نص المادة 

على  15تطبق المادة لابد من وجود إحدى الممارسات المنافیة للمنافسة .1

الاتفاقات، وضعیة الهیمنة، 06-95الممارسات المنافیة للمنافسة التي هي حسب الامر 

البیع بسعر تعسفي، والتجمعات الاقتصادیة وعلى خلاف المشرع الفرنسي الذي یخضع 

لتطبیق للاتفاقات والتعسف في استغلال وضعیة الهیمنة والتعسف في التبعیة الاقتصادیة 

.2، أما البیع التعسفي فغیر معني بهذا التجریم6-420مادة نص ال

یظهر في الممارسة العملیة للقضاء الفرنسي أن التقاضي أمام القضاء الجزائي 

یتبلور أساسا حول الاتفاقات، أما فیما یخص التعسف في وضعیة الهیمنة نادرا ما 

تستخدم من یبرر هذا الانخفاض لكون أن مفهوم التعسف هو مفهوم مدني والذي یتطلب 

مهام القاضي الجزائي على العموم فإن العبارات تحدید القیمة وهذا الأمر لا یتناسب مع

التي أوردها المشرع في تحدید جرائم المنافسة، تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة أو 

.الحد أو الإخلال بحریة المنافسة، جاءت غیر دقیقة لتأسیس جریمة جزائیة

أو بترخیص هذه الممارسات محل تبریر سواء بنص تشریعي تكون ألایجب .2

.من مجلس المنافسة

.مد، المرجع  السابقبودالي مح-1

2-G. Guidcelli – delage, Droit Pénal des affaires, Dalloz 5èmeed, 2002, p 208.



الآثار المترتبة على الممارسات المقيدة للمنافسة بين الشركات التجارية:الفصل الثاني

81

على الأشخاص الطبیعیین فقط 06-95من الأمر 15یطبق نص المادة .3

ف فكل . ت. من ق420-6الذین ساهموا في ارتكاب الأعمال المنافیة وتقابلها المادة 

شخص طبیعي یساهم في ارتكاب عمل منافي للمنافسة، بصفة شخصیة وحاسمة

ة لا تركز خصوص على مسیري الشركة، ذلك أن واحتیالیة یكون لمرتكب الجریمة، فالإدان

صفة المسیر غیر كافیة للتبریر تطبق النص، فمن الضروري أیضا أن یكون المتورط 

.بصفة شخصیة واحتیالیة، وتامة في ارتكاب الجریمة حتى یتابع جزائیا على هذه الجریمة

:أركان الجریمة:ثانیا

المادي الذي یتمثل في الفعل أو السلوك المجرم ككل جریمة لابد من أن یتوافر الركن 

بنص القانون والركن المعنوي الذي یمثل القصد الجنائي، لهذا سوف یتم تبیان الركن المادي 

.لهذه الجنحة، ثم الركن المعنوي

:الركن المادي.1

الركن المادي للجریمة هو الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي بواسطته تنكشف 

ثل الركن المادي لهذه الجنحة في مساهمة شخص طبیعي أو مساهمة الجریمة ویتم

شخصیة في الممارسات المنافیة للمنافسة بوصفه فاعل أصلي أو شریك، وحاسمة في 

.1تصور تنظیم وتنفیذ الممارسات المجرمة

یشترط أن یساهم شخص طبیعي مساهمة شخصیة في :المساهمة الشخصیة. أ

و زائد عن الحاجة في المسائل الجنائیة، لأنه یطبق مبدأ ارتكاب الجریمة وهذا الشرط یبد

من الدستور تخضع 142شخصیة الجریمة الجنائیة والعقوبات، حیث تنص المادة 

العقوبات الجزائیة إلى مبدأ الشرعیة والشخصیة فالعقوبة یجب أن تكون شخصیة تطبق 

اكتملت في ، فالمسؤولیة الجنائیة شخصیة لا یتحملها إلا من 2على مرتكب الجریمة فقط

1-F. Stasiak, Droit Pénal des affaires L. G. D. J, 2ème éd, 2009, p 347.

.121، دار هومة، ص 2011عبد االله أوهایبیة، شرح الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، الطبعة الثانیة 2-
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، وهذا الشرط في الحقیقة 1سلوكه وإرادته أركان الجریمة سواء كفاعل أصلي أو كشریك

ینفي كل قرینة على المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات على الممارسات المنافیة 

سؤولیتهم الجزائیة إلا إذا ثبتت للمنافسة المرتكبة من طرف هذه الشركات، فلا تقوم م

.2مساهمتهم الشخصیة في ارتكابها

أنه لابد أن یعاقب جزائیا مسیر الشركة التي هددت منافسیها لمشاركتها في  كلا ش

اتفاقات على الأسعار أو على توزیع موضوع السوق بتكیف إجراءات المناقصة، عندما 

.3یثبت أنه قد استخدم وسائل احتیالیة لتنظیم وتنفیذ الاتفاقات غیر المبررة

وهذه المشاركة تنتج عن عناصر متعددة، المشاركة في اجتماعات أو في تنظیمها، 

التوقیع على ملفات وهمیة أو التوقیع على وثائق متنازع فیها، إعطاء الأوامر لمرؤوسیه 

لتنظیم أو حضور اجتماع أو إرسال أو تلقي الفاكس عن قضیة المتنازع فیها، قیام 

مع الاتفاقیات المنافیة للمنافسة، والتصریح صاحب العمل بتقدیم عروض تتماشى

.للمرؤوس بنقل المعلومات عن السعر إلى أحد المشاركین في الاتفاق

المشرع الفرنسي یشترط أن یكون الشخص قد ساهم في :المساهمة الحاسمة. ب

تخطیط وتنظیم وتنفیذ الممارسات المعني بصفة شخصیة وحاسمة، هذا الوصف هو 

أن یضیق من حقل التجریم على خلاف المشرع الجزائري لم وصف عادل من شأنه 

.من الأمر الملغى15یشترط المساهمة الحاسمة في المادة 

:الركن المعنوي.2

من الأمر المتعلق بالمنافسة 15لم تبین نصوص المشرع الجزائري في المادة 

لها جریمة ما یشیر إلى وجوب توافر الركن المعنوي لقیام الجریمة، مما یجع)الملغى(

محمد كمال الدین إمام، المسؤولیة الجنائیة، أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، 1-

.113، ص 2004دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

2-J. François Renucci, Droit Pénal économique, Maison Armand Colin, éd 1995, p 21.

3G. Lucas De Lyssac, L’inquiétant Article L 420-6 du code de commerce Réduit de la

concurrence, Colloque, Paris 13 Novembre 2007, concurrences, N°1.2008, N°7 p 22.
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. ت. ق 6-420أما في التشریع الفرنسي، فإن المادة .مادیة في نظر المشرع الجزائري

ف أوجب أن یكون تصرف المتهم غشا منه أي أن یكون الجاني سيء النیة الذي لا 

الممارسات یمكن استخلاصه من اتجاه إرادة الجاني في المشاركة الشخصیة والحاسمة 

ا تظهر في استعمال المناورات أو وسائل احتیالیة موجهة إلى دفع المنافیة للمنافسة، وإنم

أشخاص آخرین إلى ارتكاب مثل هذه الممارسات أو العمل على إخفائها عن أعین 

.1الغیر

15وبهذا ألغى المادة 06-95كما سبق القول، فإن المشرع الجزائري ألغى الأمر 

وبهذا یكون المشرع قد أزال العقاب الجزائي منه والتي لم یتم تعویضها بمادة مقابلة لها، 

عن الممارسات المقیدة للمنافسة، إلا أن هذا لا یعني أنه لا یمكن متابعة هذه الجرائم أمام 

.القاضي الجزائي، بل یمكن ذلك متى توافرت أركان جریمة المضاربة بالأسعار

:الفرع الثاني

العقوباتتجریم الممارسات المقیدة للمنافسة طبقا لقانون 

في ردع الممارسات المقیدة للمنافسة سرعان ما بعد أن كان للقاضي الجزائي دور

03-03على الردع الجزائي في قانون المنافسة، حیث ألغى الأمر تخلى المشرع الجزائري 

توقیع العقوبات الجزائیة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة المنصوص علیها في المادة 

"الملغى والتي كانت تنص على أنه06-95من الأمر رقم 15 إذا كان تنظیم وتنفیذ :

لناتج عن الهیمنة المنصوص علیها في الصواب الممارسات المنافیة للمنافسة أو التعسف ا

من هذا الأمر یتحمل فیها أي شخص طبیعي مسؤولیة شخصیة فإنه  12و 11، 10، 7، 6

یحیل مجلس المنافسة الدعوى إلى وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعات 

هر إلى سنة یمكن للقاضي أن یحكم في هذه الحالة بالحبس من ش"وأضافت أنه"القضائیة 

وبالتالي كان "واحدة ضد أشخاص طبیعیین تسببوا في الممارسات المذكورة أو شاركوا فیها

.530محمد، المرجع السابق، ص بودالي1-



الآثار المترتبة على الممارسات المقيدة للمنافسة بين الشركات التجارية:الفصل الثاني

84

یعترف النظام السابق بتوقیع العقوبات الجزائیة إزاء أطراف الممارسات المنافیة للمنافسة، في 

المنافسة ، وبما أنه لم یتضمن قانون 1حین اكتفى النظام الجدید بتوقیع غرامات مالیة ردعیة

.نصا خاصا بتوقیع العقوبة الجزائیة، فإنه یجدر بنا اللجوء إلى الأحكام العامة

أدرج المشرع الجزائري الممارسات المقیدة للمنافسة ضمن الجرائم المتعلقة بالمضاربة 

من قانون العقوبات، حیث یسلط عقوبة الحبس من ستة 172غیر المشروعة في المادة 

دج كل من یتسبب  1000.000إلى  5.000وبغرامة مالیة من أشهر إلى خمس سنوات 

في رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع كما عدّدت هذه المادة بعض التصرفات التي 

تندرج ضمن الممارسات المنافیة للمنافسة كطرح عروض في السوق بغرض احداث 

السوق بغرض مرتفعة أو القیام بأعمال فياضطراب في السوق أو تقدیم عروض بأسعار

.2الحصول على ربح غیر ناتج عن التطبیق الطبیعي للعرض والطلب

ولكن هل یعتبر مجرّد التفكیر في المساهمة في الممارسات المحظورة كافیا لتجریم 

السلوك؟

تشترط جریمة عرقلة المنافسة كغیرها من الجرائم الجنائیة توفر بعض الأركان لقیام 

)أولا(لي توقیع العقوبة، وتتمثل هذه الأفكار في الركن والماديالمسؤولیة الجنائیة وبالتا

.)ثانیا(والركن المعنوي

:الركن المادي للممارسة: أولا

تتكون البنیة الاقتصادیة لجریمة عرقلة المنافسة بصفة عامة من التصرفات الماسة 

بالتالي یمكن الركن بالمنافسة في السوق والتي من شأنها التأثیر سلبا على الاقتصاد الوطني 

.المادي في السلوك الإجرامي، النتیجة الإجرامیة وعلاقة السببیة

.المتعلق بالمنافسة03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون رقم 26انظر المادة 1-

.من قانون العقوبات الجزائري172من المادة 4، و3، 2أنظر الفقرة 2-
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:السلوك الإجرامي.1

یعتبر السلوك الإجرامي ضروریا في كل الجرائم، ولكن یختلف في جرائم المنافسة 

التي تتخذها الممارسات المنافیة لقواعدها، حیث یتجلى السلوك الإجرامي حسب الصورة 

تقیید المنافسة في السوق من خلال تحدید الأسعار أو اقتسام الأسواق أو بأي شكل في 

.آخر

:النتیجة الإجرامیة.2

تتجسد النتیجة الإجرامیة للممارسات المنافیة للمنافسة من خلال الأثر المترتب عن 

السلوك الإجرامي، ولقد جعل المشرع الجزائري من الأثر المنافي للمنافسة شرطا لحضر 

لممارسات المقیدة للمنافسة أخذا بعین الاعتبار الأثر الاحتمالي الذي قد یترتب عن هذه ا

الممارسات، وبالتالي في إطار قانون المنافسة لا تؤخذ بعین الاعتبار الأثر الاحتمالي 

الذي قد یترتب عن هذه الممارسات، وبالتالي في إطار قانون المنافسة لا تؤخذ بعین 

وإنما كذلك النتیجة الاحتمالیة وتعتبر من أهم الإجرامیة الحالیة فحسب، الاعتبار النتیجة

الأسباب التي أدت بالمشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي والأوروبي إلى الاهتمام 

.بالأثر الاحتمالي للممارسة هو اعتبار قواعد المنافسة من النظام العام الاقتصادي

:علاقة السببیة.3

السببیة أن تكون النتیجة الإجرامیة مسندة مادیا إلى السلوك الإجرامي تفترض علاقة 

  .رللفاعل، ومعنى هذا أن النتیجة ما كانت لتتحقق لولا وجود التصرف المادي المحظو 

:الركن المعنوي للممارسة:ثانیا

لا یكفي لقیام جریمة ما ارتكاب عمل مادي بل لابد أن یصدر عن إرادة الجاني هذه 

وهو الجانب النفسي للجریمة فبالإضافة إلى قیام 1بالركن المعنويالعلاقة تشكل ما یسعى 

الواقعة المادیة التي تخضع للتجریم وصدورها عن إرادة فاعلها بحیث یمكن أن یقال بأن 

.104، ص 2002بدون طبعة، ة، القانون الجنائي العام، الدیوان الوطني لأشغال التربیة، عأحسن بوسقی1-
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دة الفاعل، أي أن هذه الجریمة عمدیة، فلابد فیها من اتجاه إرادة الجاني الفعل هو نتیجة لإرا

إلى ارتكاب الجریمة فمثلا جریمة المضاربة غیر المشروعة مع العلم بتوافر أركانها كما 

یتطلبها القانون أو الشروع في ارتكابها بإحداث عرقلة لحریة المنافسة وقانون العرض والطلب 

في الأسعار بحفظها ورفعها، فإذا توافر العلم والإرادة قام القصد من خلال خلق اضطرابات

الجنائي العام، أما القصد الجنائي الخاص فهو أن یتوافر لدى الجاني نیة تحقیق غایة معینة 

من الجریمة أو هدف یبتغیه وهو اتجاه إرادة الجاني من وراء استعمال تلك الوسائل 

.الاحتیالیة

الخاص في اتجاه إرادة الجاني إلى خلق اضطرابات في ویتمثل القصد الجنائي

الأسعار برفعها أو بخفضها بهدف تحقیق غایة هي الحصول على ربح غیر ناتج عن 

، 1التطبیق الطبیعي لقانون العرض والطلب والسیر العادي للسوق وتقلباته أو الشروع في ذلك

وعلى القاضي ألا یكتفي بإثبات أن مرتكب الجریمة على علم بالنتیجة التي قد یحصل 

علیها، أو حصل علیها فحسب، بل علیه أن یثبت انه أرادها وأن نیته قد اتجهت إلى تحقیقها 

.من خلال لجوئه إلى هذه التصرفات الاحتیالیة

یتضاءل  دالماسة بالاقتصایرى بعض الطبقة أن الركن المعنوي في مثل هذه الجرائم 

دوره، حیث أنه حرص على تنفیذ السیاسة الاقتصادیة للدولة، المشرع لا یتقید بالأحكام 

المقررة بالقانون العام ویكتفي هنا بتجریم السلوك الإجرامي والنتیجة الضارة المترتبة عنه 

.2وعلاقة السببیة بینهما

.104، ص المرجع نفسه1-

محمود محمود مصطفى، الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة جامعة القاهرة، 2-

.114-113، ص 1979
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:المطلب الثاني

ختصاص القضاء المدنيإ

ن لقانون المنافسة أن یتجاوز الجزاءات المدنیة وخاصة المسؤولیة المدنیة من لا یمك

اجل ضمان حمایة ضحیة الممارسات المقیدة للمنافسة ، فاقتصاد السوق یفترض التمتع 

بالحریة والمسؤولیة وهما مفهومان ضروریان متكاملان ، فالقضاء العادي المدني والتجاري له 

ارسات المنافیة للمنافسة ، وهذا من خلال الصلاحیة التي نصیب او دور في قمع المم

یمكن "على أنه :المتعلق بالمنافسة  بنصها 03-03من الأمر  48منحتها له المادة 

لكل شخص طبیعي او معنوي یعتبر نفسه متضررا بممارسة مقیدة للمنافسة وفق لمفهوم 

.ة المختصة وفقا للتشریع المعمول بهأحكام هذا الامر ان یرفع دعوى امام الجهات القضائی

ینحصر اختصاص المحاكم العادیة في إبطال الالتزامات والشروط التعاقدیة ، وكذا 

التعویض عن الضرر الناتج عن الممارسات المنافیة للمنافسة ، بإعتبار ذلك داخل في 

.اختصاصات مجلس المنافسة

ترفع أمام المحاكم المدنیة او التجاریة دعوتان دعوى إبطال الالتزامات المتصلة 

،  و دعوى )الفرع الاول(بالممارسات المقیدة للمنافسة ، وهو ما سنتعرض إلیه في 

).الفرع الثاني(التعویض عن الاضرار المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

:الفرع الأول

الالتزامات المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسةدعوى إبطال 

یتضمن الردع المدني للممارسات المقیدة للمنافسة بصفة عامة بطلان هذه الأخیرة، 

ولذلك تشكل عقوبة البطلان همزة وصل بین قانون المنافسة والقانون العام فهي تكتسي 

بالمصلحة العامة وبالتالي طابعا ضروریا والمتمثّل في تجنب كلّ تصرف من شأنه المساس 
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یظهر البطلان كعقوبة للسلوك الإجرامي المخالف للنظام العام ویتمیّز البطلان عن باقي 

.العقوبات من خلال طابعه من جهة وآثاره من جهة أخرى

شكالیة في إتفاقات المخالفة لتشریعات المنظمة لقواعد المنافسة تطرح مسألة بطلان الإ

، وكذلك من هم )ولاأ(م جزء منه أنه هل یبطل الاتفاق كله أي أتحدید مجال هذا البطلان 

).ثانیا(شخاص الذین یخول لهم القانون حق رفع هذه الدعوى  الأ

:طابع عقوبة البطلان: أولا

المتعلق 03-03من الأمر 13تطرق المشرع الجزائري إلى عقوبة البطلان في المادة 

لمنافسة، ویعدّ البطلان المعاقب لخرق قاعدة من قواعد قانون المنافسة والمتعلقة بالنظام با

"العام بطلانا مطلقا وبالتالي یمكن لكل الأشخاص ذوي مصلحة مشروعة طلب البطلان، :

وقد یتعلق الأمر بأحد أطراف الممارسة أو الغیر المتعاقد مع أحد أطراف الممارسة أو الغیر 

102، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة 1وجود هذه الممارسة المتضرر من

إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا جاز لكل "من القانون المدني، إذ تنص على أنه  1فقرة 

ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا یزول 

تستند إلى "مصلحة التي تجیز التمسك بالبطلان تلك التي والمقصود بال"البطلان بالإجازة

.2"حق یتأثر بصحة العقد أو ببطلانه

:آثار عقوبة البطلان:ثانیا

لم تبین النصوص مدى تطبیق البطلان، ولذلك یجب على قضاة الموضوع تبیان حدود 

البطلان مستندا في ذلك على سلطته التقدیریة، أو بمعنى آخر یجدر على قضاة الموضوع 

.تبیان ما إذا كان البطلان یمس الاتفاق بأكمله أو فقط بعض أحكامه

1MC. BoutardLabarde, G. Canivet, E. Claude, V. Michel, AM. Sellam, J. Violens, Op. Cit, P

580, N° 633.

.168، ص 2004بن حبیب، اقتصاد وتسییر المؤسسة، دیوان المطبوعات الجامعیة عبد الرزاق2-
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ویسمح استعمال المشرع إلى لمنافسة، یطرأ البطلان على عناصر الممارسة المنافیة ل

بتطبیق البطلان على البنود دون الاتفاق بأكمله، وعلیه یمكن أن یطرأ "شرط تعاقدي"عبارة 

.البطلان على الاتفاق بكامله أو على شرط محدّد فیه

یؤدي بطلان البند في القانون العام إلى بطلان الاتفاق كله في حالة ما إذا كان یشكل 

ب الرئیسي لإبرام الاتفاق، وبالتالي یمكن أن یكون الاتفاق باطلا في جزء منه هذا السب

وصحیح في الجزء الآخر، فیستبعد في هذه الحالة الشق الباطل ویبق الاتفاق قائما باعتباره 

اتفاقا مستقلا، كما قد یؤثر البطلان، كالعملیات القانونیة التابعة عندما یدرج الاتفاق ضمن 

.تصرفات القانونیةمجموعة من ال

وتنتج عقوبة البطلان أثرا رجعیا أي أنه یسري على الماضي والمستقبل وهذا ما أكده 

، أنه یمكن أن یطرأ على مبدأ الأثر الرجعي 1بصراحة المشرع الجزائري ویرى بعض الفقه

.بعض التخفیضات خاصة عندما یتعلق الأمر بخدمات یصعب استرجاعها

إلى عدم تحدید قانون المنافسة لمدة تقادم عقوبة البطلان ولذلك وأخیرا تجدر الإشارة 

سنة ابتداءً من إبرام 15یجب الرجوع إلى الأحكام العامة وتحدد هذه الأخیرة مدة التقادم بـ 

.2الاتفاق

:الفرع الثاني

دعوى التعویض عن الأضرار المترتبة عن الممارسات المقیدة للمنافسة

شخص تضرر من هذه الممارسات المنافیة للمنافسة ، ان یرفع دعوى امام یمكن لاي

المحاكم المدنیة او التجاریة للمطالبة بالتعویض ، فمجلس المنافسة غیر مختص في المحاكم 

بالتعویضات لصالح المؤسسات الإقتصادیة المتضررة ، وانما یعود ذلك الى الاختصاص 

1-B. Goldman, Droit Commercial Européen, Dallog, 1970, p 431, N° 529.

.من القانون المدني الجزائري2فقرة  102المادة 2-
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فأنه یحق لكل شخص تضرر من 03-03ن الأمر رقم م48لهیئات القضائیة طبقا للمادة 

ممارسة مقیدة للمنافسة أن یلجا للقضاء المختص للمطالبة بالتعویض عن هذه الاضرار على 

ان یكون ذا صفة في رفع الدعوى ، وان یثبت قیام مسؤولیة المؤسسة المخالفةو علیه سنبین 

.)ثانیا(صحاب الحق في رفع دعوى التعویضأ، ثم )أولا(شروط دفع التعویض 

1:شروط رفع دعوى التعویض: أولا

نستنتج مما سبق أنه یشترط لرفع دعوى التعویض عن الأضرار الناجمة عن 

نفس الشروط الواجب توافرها في المسؤولیة التقصیریة والمتمثلة الممارسات المنافیة للمنافسة، 

السببیة بینهما، ونظرا لوجود علاقة وطیدة بین في ضرورة وجود الخطأ، الضرر وعلاقة

المسؤولیة من جهة والحریة من جهة أخرى، یمنح لضحیة الممارسات المقیدة للمنافسة حق 

.رفع دعوى المسؤولیة التقصیریة أمام الجهات القضائیة المختصة

:الخطأ.1

یقصد بالخطأ في إطار قانون المنافسة خرق أحكام هذا الأخیر من خلال المساهمة 

في ممارسة منافیة للمنافسة، ولكن تجدر الملاحظة إلى أنه في حالة استفادة الممارسة من 

التبریرات المذكورة آنفا ینتفي الطابع المجرم للممارسة وبالتالي لا وجود لعنصر إحدى 

الممارسة الخاطئة على طالب التعویض وبما أنه یصعب إثبات الخطأ ویقع عبء إثبات

الخطأ في مجال الممارسات المنافیة للمنافسة، فإنه یمكن أن یساهم وجود قرار مسبق 

لمجلس المنافسة حول تجریم الممارسة في إثبات الخطأ، رغم استقلالیة مجلس المنافسة 

.عن الجهات القضائیة

:الضرر.2

.مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة نادیة، العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، لاكلي1-

.141ص  .2015جوان .2عدد .  2الجزء جامعة وهران، 
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الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة وبالتالي لقیام دعوى یعتبر الضرر الشرط

التعویض فلا یكفي وقوع الخطأ فحسب وإنما یجب أن یترتب علیه ضرر حالي ومباشر، 

الأذى الذي یصیب الشخص في حق من حقوقه أو في "الضرر بأنه 1ویعرف الفقه

ولو " ة أو لم یكنمصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذا قیمة مالی

"ضرر تنافسي"طبقنا هذا المصطلح في إطار الممارسات المقیدة للمنافسة فنكون بصدد 

نظرا لعرقلته لحركة السوق والآلیات الطبیعیة للمنافسة، ویمكن تعریف الضرر بأنه التقیید 

.2من قبل بعض العملاء الاقتصادیین والذي یمنح للضحیة حق التعویضالمرتكب 

ومن أجل تقدیر الضرر یمكن لضحیة الممارسات المنافیة للمنافسة القیام بمقارنة 

بین وضعیتها الاقتصادیة أثناء مرحلة النزاع وبین تلك المتوقعة في الوضعیة التنافسیة 

...العادیة كانخفاض رقم أعمالها أو حصص السوق، إقصائها من السوق، فقدان زبائنها 

ضرر بخطورة الخطأ وهذا ما یؤدي بالضرورة إلى الحصول على وبالتالي تتعلق أهمیة ال

نتیجة مزدوجة التعویض عن الضرر اللاحق بالمنافسة في السوق من جهة، ومعاقبة 

الخطأ المرتكب من جهة أخرى، وتجدر الملاحظة أنه لا تعد الغرامة المالیة بمثابة 

"ترضیة معنویة "تشكل تعویض عن الضرر الناتج عن الممارسة المقیدة للمنافسة، بل

.للضحیة

:علاقة السببیة.3

یعتبر هذا الشرط لازمة الطابع المباشر للضرر، فلا یكفي إثبات الضحیة الضرر 

اللاحق بها من جراء السلوك المقید للمنافسة فحسب، وإنما یجب كذلك إثبات وجود 

المباشرة والحتمیة النتیجةالعلاقة المباشرة بین الخطأ والضرر، أي یجب أن یكون الضرر 

.للممارسة المحظورة

.284حبیب، مرجع سابق، ص عبد الرزاق-1

.145ص . ، المرجع السابقلاكلي نادیة 2-
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:أصحاب الحق في رفع دعوى التعویض:ثانیا

یمكن لكل ذي مصلحة اللجوء إلى الجهات القضائیة المختصة لطلب التعویض 

أو تبعیة لدعوى البطلان، وبما اللاحق به من جراء الممارسة المعنیة، سواء بصورة مستقلة 

واسعة فیمكن للأشخاص الطبیعیة أو 03-03الأمر من48أنه جاءت عبارات المادة 

المعنویة العامة منها أو الخاصة، فقد تتمثل الضحیة في إحدى المؤسسات المتواجدة في 

السوق المعنیة وتعرضت لتقیید حریتها أو إقصاء كلي لها نظرا لتواجدها في وضعیة تنافسیة 

یتأثر اختیار هؤلاء نظرا لمنع دخول مع أطراف الممارسة، وقد تتمثل في المستهلكین عندما 

.1منتوج جدید إلى السوق أو من خلال منع انخفاض الأسعار

تجدر الإشارة إلى أنه یمكن أن تستعین الجهات القضائیة برأي مجلس المنافسة في 

مجال الممارسات المقیدة للمنافسة، بماضیها تلك المتعلقة بتقدیر مدى خطورة الممارسة 

2بهدف الحكم بتعویض مناسب وتتقادم دعوى المسؤولیة في التشریع الجزائريالمتنازع فیها 

.سنة ابتداءً من وقوع الفعل الضار15بانقضاء مدة 

.150السابق ص ، المرجع لاكلي نادیة 1-

.السالف الذكر03-03من قانون 133المادة 2-
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:خاتمة

الأموریعتبر تنظیم المنافسة وحمایتها من الممارسات المقیدة للمنافسة في السوق من 

03-03خصوصا بصدور الامر رقم ، الجزائري على تنظیمها المشرعالتي حرس الهامة

وشروط أحكامالتي تتضمن الصارمةمن القواعد مجموعةالذي تضمن بالمنافسةالمتعلق 

استیعاب مختلف الممارسات التي من شانها تقیید الأمرحاول هذا ، المنافسةعملیةلتنظیم 

التي تؤثر المنافسةبعملیةالتي تضر المشروعةوالتصدي لكل الممارسات غیر المنافسة

وهیكلهاعلى تركیبه السوق 

القانونیة ،من القواعد مجموعةبالمنافسةالمتعلق 03-03مر رقم سن المشرع في الأ

كدت علیه أوهو ما الحرةللمنافسةالتي تحضر هذه الممارسات بهدف توفیر مناخ ملائم 

إلىعرقلةتفاقات التي تهدف والإ المدبرةعمال التي تضمنت حظر الممارسات والأ، 06المادة

عندما تسمح ستئثاریةالإبحظر الممارسات المتعلقة10المادةوكذا  السوق ،في  المنافسة

وضعیةالتي تضمنت حظر التعسف الناتج عن 11، والمادةار السوق حتكإصحابها بلأ

منخفضةسعار بیع أممارسةو أالتي تمنع عرض 12المادةلى جانب إة الإقتصادیة ،التبعی

.قتصاديالإالتي تضمنت مراقبة التركیز 15، والمادةبشكل تعسفي 

تي ترتكب مخالفات في ، التضمنت هذه الدراسة عدم المنافسة بین الشركات التجاریة

نما في مدى إ السوق الماسة بالمنافسة ، فالعبرة لیست في الشكل الذي تتخذه هذه المخالفات و 

.ثیرها على حریة المنافسةأت

المتعلق بالمنافسة من مجال الممارسات المخالفة للمنافسة 03-03رقم  مروسع الأ

جدیدةشكال أدخال إمن خلاله على المشرعذ حرس إ،)الملغى(06-95رقم مر بالأمقارنة

وكذلك الممارسات مخفضة ،سعار بیع أ ممارسةمن هذه المخالفات مثل عرض او 
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الإقتصاديفي مجال خاصةیرا بذلك التطور الحدیث الذي عرفته الجزائر امسستئثاریة ،الإ

.المنافسةعملیةخلالات التي تواجه الإكل لمواجهة

 ةفي تركیبه لمبدأ حظر الممارسات المقیدة للمنافسة على تقییدها بمجموعكد المشرعأ

وجود ضرورةالتي تتجسد في ، على هذه الممارسات التعسفیةالصفةظفاء من الشروط لإ

السوق ،في  للمنافسةالمخالفةتقیید هذه وضرورة، ستیفاء شروط وجودها إبالمخالفةهذه 

.ذه الشروطفینطبق الحظر علیها بمجرد وجود ه

لقانون المخالفةبحظر الممارسات المتعلقةأما فیما یخص تطبیق النصوص القانونیة 

من 09المادةوذلك حسب ، عفاءات من الحظر فقد حظت بعض الممارسات   لإالمنافسة

نص  أوبتطبیق النص التشریعي المتعلقةقانونیةعتبارات وذلك لإ، 03-03مر رقم الأ

التقني  أو الإقتصاديعندما تؤدي الى التحسین إقتصادیةعتبارات عفاءات لإإ تنظیمي و 

التجاریة ،بین الشركات التنافسیةالوضعیةتحسین حالةوكذلك في ، وتحسین التشغیل 

الهیمنةوضعیةفتتمثل الممارسات المرخص بها في هذه الحالات في التعسف الناتج عن 

.المحظورةتفاقات الإقتصادیة والإ

القانونیةالحمایةبین العمل على تحقیق التسویةرع الجزائري حاول یتضح أن المش

أخرى ،جهةمن الإقتصادیةالفعالیةوالحرص على تحقیق جهة ،في السوق من للمنافسة

التجاریةمر الذي تستغله الشركات الأ، رات غثرغم ذلك وقع في بعض النقائص واللكن 

.السوقرتكاب مخالفات في لإ

للمنافسةالمقیدةن تتخذها المخالفات أالتي یمكن الأشكالكذلك فیما یخص یلاحظ

 أنالتي یمكن الأشكالیحصرولم ، لم یحصر هذه المخالفات في قالب معین ،فالمشرع

حول بعض المخالفات مثلةأ القانونیةتتخذها هذه المخالفات رغم وجود في بعض النصوص 

الحد ، تفاقات إن تكون في شكل أالتي یمكن لمحظورةاتفاقات للإ بالنسبةوهذا الحال مثلا 
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فالمشرع ، ...سعاریمكن ان تكون اتفاقات حول عرقله تحدید الأ أوالسوق  إلىمن الدخول 

ذلك  ستحالةلإساسا أعلى سبیل المثال ولیس الحصر والسبب یعود مثلةالأورد هذه أقد 

ختلاف الغرض إختلافها بإ لتعددها و معینةأشكالعلى حصر هذه المخالفات في  القدرةوعدم 

.المرجو منها

من  أننجد بین الشركات التجاریة ، للمنافسةالمقیدةالممارسات رقابةعن  أما

ستشاریةإمن صلاحیات بمجموعةبحیث یتمتع السوق ،ضبط المنافسةصلاحیات مجلس 

الإقتصادیةجمیعات مر في تكما هو الأبالمنافسة ،راء حول مسائل تتعلق آتخول له تقدیم 

ثبات وجود إعند المنافسةن من حق مجلس أكما بالمنافسة ،نها المساس أالتي من ش

تخاذ قرارات لوضع حد لها كما یمكن له كذلك الترخیص إ للمنافسةالمخالفةالممارسات 

.یةستثنائإببعض الممارسات في حالات 

ن المشرع قد تناول مختلف الممارسات المقیدة للمنافسة بین أوفي الختام یلاحظ 

غفل تقدیم بعض التوضیحات بخصوص بعض الممارسات مما أالشركات التجاریة ، لكنه 

بعض لإیجادنصوص ملغات  إلىحتى أخرىأوقانونیةالى نصوص  العودةیستدعي 

خاذ نصوص تإوهذا لاسیما بسبب عدم ، التوضیحات وتفاصیل حول بعض الممارسات 

.المتعلق بالمنافسة03-03مر للأ تنظیمیة

یمكن القول أن المنافسة هي حق خالص یثبت للجمیع ولكن في نفس الوقت له وبذلك

.قانون یضبطه



قائمة المراجع

97

:قائمة المراجع

:باللغة العربيةالمراجع

:الكتب-أولا

القانون الجنائي العام ، الدیوان الوطني لأشغال التربیة ، بدون طبعة ، ،بوسقیعةأحسن -1

2002.

، عقد الفرانشایز التجاري في ضوء تشریعات المنافسة و منع الممارسات الحدیدي یاسر -2

2012النهضة العربیة ، مصر ، الإحتكاریة ، دراسة مقارنة ، دار 

المتابعة الإداریة للدعوات الناشئة الجزائیة،شرح قانون الاجراءات ،سلیمانبارستن -3

دار بدون طبعةالجزء الأول،الأولیة،اجراءاتها عنها و 

.2007الجزائر،،الهدى

الجزائر، الحدیث،دار الكتاب المقارن،حمایة المستهلك في القانون محمد،بودالي 4-

2016.

، التعسف في إستعمال الحق و تطبیقاته القانونیة و القضائیة ، تبوب فاطمة الزهراء-5

.2016دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دار النهضة الدولیة،التسویق وتحدیدات المنافسة بحوثالمحسن،توفیق محمد عبد -6

.2001العربیة، بیروت،

التنافسیة في التشریع الجزائري ، دارهومة للنشر والتوزیع ، ، ضوابط تیورسي محمد -7

.2010الجزائر،  

،  دار 01ملاحظات حول توجیهات الجدیدة للراسمالیة المعاصرة ، الطبعة رمزي زكي ، -8

.1993لبنان،المستقبل العربي ،



قائمة المراجع

98

المجلد المطول في القانون التجاري ، قوجال لویس ، الجزء الأول،روبیرج وروبلیر،-9

،  ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر 01

.2007والتوزیع ، الطبعة الأولى ، بیروت ، 

.2016، قانون المنافسة ، دار نومیدیا قسنطینة ، الجزائر، سامي بن حملة-10

ة ، ، اقتصاد وتسییر المؤسسة ،  دیوان المطبوعات الجامعیعبد الرزاق بن حبیب-11

2004.

، التنافسیة وتغییر قواعد اللعبة ،  مطبعة الإشعاع الاسكندریة ، عبد السلام ابو قحف-12

1996.

،  شرح الاجراءات الجزائیة الجزائري ، التحري والتحقیق ، الطبعة عبد االله اوهابیة-13

.2011الثانیة ، دار هومة ، 

لبة السنة الثالثة لیسانس ،  ، قانون المنافسة ، مطبوعة موجهة لطعشاش كمال-14

والتجاریة وعلوم الاقتصادیةتخصص تسویق الخدمات ، كلیة العلوم 

.2019/2020التسییر، جامعة البویرة ،  سنة 

03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم محمد شریف كتو -15

.2010، منشورات بغدادي ، الجزائر ، 02-04والقانون 

، المسؤولیة الجنائیة أساسها وتطورها ، دراسة  مقارنة في محمد كمال الدین إمام-16

القانون الوضعي والشریعة الاسلامیة ، دار الجامعة الجدیدة للنشر،

.2004مصر،

الجزء الأول ، الطبعة المقارن،في القانون الاقتصادیةالجرائم مصطفى،محمود محمود -17

.1979مصر،الثانیة ، مطبعة جامعة القاهرة ،



قائمة المراجع

99

والاتفاقیات للمنافسة في ضوء القوانین الاحتكاروالممارسات المقیدةالشناق،معین فندي -18

.2010الثقافة،عمان،دار  الاولى،الطبعة الدولیة،

:الجامعية المذكراتوالرسائل:ثانيا

:الدكتوراه رسائل-أ

التحالف الاستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة ، حالة مؤسسه التبغ أحمد،زغدار -1

.2004/2005والكبریت ، أطروحة دكتوراة ، جامعة الجزائر، 

قابة صوریة ، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة ، أطروحة دكتوراة ، تخصص علوم -2

، الجزائر ، قانون خاص ، كلیة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة 

2007.

جلال مسعد ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة ، أطروحة الدكتوراه في -3

القانون، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود 

.2012معمري تیزي وزو، 

طروحه لنیل ،أالجزائريم الممارسات التجاریة في التشریعلعور بدرة آلیات مكافحة جرائ-4

اسیه الحقوق والعلوم السی ةالدكتوره تخصص قانون الاعمال كلیشهاده 

.2014محمد خیضر، بسكرة جامعة ،قسم الحقوق

، لتجارة الدولیة، أطروحة دكتوراهآلیات حمایة المنافسة في الالطفي محمد الصالح قادري،-5

.2016، جامعة بسكرة،ق والعلوم السیاسیة ، قسم الحقوقكلیة الحقو 



قائمة المراجع

100

:كرات الماجستيرمذ -ب

-03والأمر رقم 06-95نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون اعمال ، كلیة الحقوق ، 03

.2004-2003جامعة،  مولود معمري تیزي وزو، 

والممارسات التجاریة ، مذكرة لنیل شهادة سمحیة علال ، جرائم البیع في قانون المنافسة -2

.2005-2004الماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة ، 

بوحلاس إلهام ، الاختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون -3

.2005أعمال، جامعة منتوري قسنطینة، 

حالة المؤسسة الوطنیة شیفارة هجیرة ، الاستراتیجیة التنافسیة ودورها في اداء المؤسسة ، -4

.للمواد الدسمة ، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، دون سنة النشر

عیسى عمورة ، النظام القانوني للمنازعات مجلس المنافسة ، مذكرة لنیل شهادة -5

.2006الماجستیر ، جامعة تیزي وزو ، كلیة الحقوق ، 

رة في قانون المنافسة ، دراسة لاكلي نادیة ،  شروط حضر الممارسات و الأعمال المدب-6

مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي و الاوروبي ، مذكرة 

.2012ماجستیر، كلیة الحقوق ، جامعة وهران، 

لامیة ماتسة ،  الرقابة القضائیة على اعمال مجلس المنافسة ، مذكرة ماجستیر، جامعة -7

.2012الحقوق ، بجایة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم 



قائمة المراجع

101

:والقضاء ماسترالمذكرات -ج

عماري بلقاسم ،  مجلس المنافسة ،  مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، -1

.2005-2004/الدفعة الرابعة عشر 

بوعراب فریزة ، ردع  المنافسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري ، مذكرة تخرج -2

.2008-2007العلیا للقضاء ، لنیل شهادة المدرسة

زیان سمیر، معاش أم كلثوم، دور مجلس المنافسة في قمع الممارسات المنافیة -3

للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الدراسات الجامعیة التطبیقیة ، تخصص توثیق ، جامعة 

.2008التكوین المتواصل، مركز بویرة ، 

في السوق في القانون هیمنةالإقتصادیةالالتعسف باستعمال ، دیر فاطمة الزهراء اق-4

، تخصص قانون اعمال ، الماستر في الحقوق شهادةتخرج لنیل الجزائري ،مذكرة

.2016الوادي ،محمد خیضر جامعة

:خلاتاالمد-ثالثا

خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة ، "ساسان رشید ، مداخلة بعنوان -1

16،  یومي "قانون المنافسة بین تحریر المبادرة وضبط السوقالملتقى الوطني حول 

.، قالمة1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 2015،مارس17و 

، "إختصاصات مجلس المنافسة الجزائري"، عبد االله لعویجي و حمزة بونروبة -2

لیة الحقوق والعلوم السیاسیة كضمن فعالیات الملتقى الوطني الذي نظمته مداخلة مقدمة

.2013، القانون الجزائريالمنافسة في، قسم الحقوق ، جامعة عنابة ، بعنوان حریة 



قائمة المراجع

102

المجلات:رابعا

القانونیةوالاقتصادیة البحوث ،مجلة"والمنافسةالدستور "،محمد عبد اللطیف -1

.2005، 38، عدد، مصر ، الحقوق ،جامعةالمنصورة ، كلیة

العلوم  ، مجلة"المستهلكحمایةدور الجمعیات في "النور، بوتوشنت عبد -2

.2008جوان 12في  الصادرةمختار،عنابة ،باجي ، جامعةالحقوق ،كلیةالقانونیة

مجلة العلوم القانونیة ، "دور الجمعیات في حمایة المستهلك"هامل الهواري ، -3

.2005، جامعة سیدي بلعباس ، الجزائر، داریةوالإ

العقوبات الردعیة للممارسات المقیدة للمنافسة في التشریع "لاكلي نادیة ، -4

، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهران ، الجزء الثاني ، العدد الثاني "الجزائري

 ،2015.

المركز المسیطر للمشروع في السوق المعدیة على ضوء احكام "تادرس فیكتور ، -5

، مجلة الدراسات "حمایة المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاریة ، دراسة مقارنةقوانین 

.2008، ماي 27شبوط ، العدد أقانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة ال



قائمة المراجع

103

القوانين:خامسا

:الأوامر والمراسيم الرئاسية -أ

الجریدة المتعلق بالاسعار، ، 1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89القانون رقم -1

.1989جویلیة 19في  صادرة، ال29الرسمیةعدد

ریدة ج، ال، یتعلق بالمنافسة1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر رقم -2

).الملغى(1995فیفري 22في  ة، الصادر 09عدد الرسمیة

، یحدد النظام 1996جانفي17، المؤرخ في 44-96المرسوم الرئاسي رقم -3

.1996جانفي21رة في الصاد،05عدد الرسمیة نافسة ،الجریدةالداخلي لمجلس الم

 ات، یتعلق باختصاص1998ماي 30مؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -4

جوان 01، الصادرة في 37 عددرسمیة ال جریدةالمجلس الدولة وتنظیمه وعمله ، 

الجریدة ،2011جویلیة 26مؤرخ في 13-11، المعدل بالقانون العضوي رقم 1998

.2011أوت  03، الصادرة في 43الرسمیة عدد 

الجریدة الرسمیة بالمنافسة، یتعلق ، 2003جویلیة19مؤرخ في 03-03الأمر رقم -5

15مؤرخ 05-10بالقانون رقم معدل ومتمم، 2003جویلیة20في  ، صادرة43عدد

.2010أوت  18، صادرة في 46، الجریدة الرسمیة عدد 2010أوت 

بالقواعد العامة المطبقة ، المتعلق2003جوان 19المؤرخ في 04-03الأمر-6

20، الصادرة في 43، الجریدة الرسمیة عدد و تصدیرهاالبضائعإستیرادعلى عملیات 

، الجریدة 2015جوان 15مؤرخ في 15-15، المعدل بالقانون رقم 2003جوان 

.2015جوان 29، الصادرة في 41الرسمیة عدد 



قائمة المراجع

104

على الأمر  یتضمن الموافقة، 2003اكتوبر 25مؤرخ في 12-03قانون رقم -7

المتعلق و 2003یولیو سنة 19الموافق 1424جمادى الأولىعام 19المؤرخ في 03-03

.2003أكتوبر 26، الصادرة في 64عدد رسمیة الجریدة البالمنافسة ، 

د القواعد المطبقة على ، یحد2004جوان 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -8

، 2004جوان 27الصادرة في ،41رسمیة ، عدد ال جریدةال الممارسات التجاریة ،

.2010أوت  18، الصادرة في 46، الجریدة الرسمیة عدد 06-10المعدل بالقانون رقم 

یتضمن التصدیق ، 2005ابریل 27 في مؤرخ 159-05المرسوم الرئاسي رقم -9

الجمهوریةالجزائریةالدیمقراطیةالشعبیةبین شراكةسیس أوروبي المتوسطي لتالاتفاق الأعلى

، نسیا و الموقع بفالخرى ،أ جهةعضاء فیها من والدول الأوروبیةالأوالمجموعةمن جهة

الى  1والبروتوكولات من 6الى  1وكذا ملاحقته من،2002أفریلسنة22یوم 

.2005أفریل 30في  الصادرة،31 عددرسمیة ال جریدةال، به والوثیقةالمرفقة7

یتضمن قانون الاجراءات المدنیة ، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -10

، المعدل والمتمم 2008أفریل 23، الصادرة في 21رسمیة عدد الجریدة الالإداریة ، و 

، الصادرة في   48جویلیة، الجریدة الرسمیة عدد 12مؤرخ في 13-22بالقانون رقم 

.2022جویلیة 17

03-03رقممر لأالمعدل والمتمم ل،2008جوان 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -11

.2008جویلیة02في  ةادر الص، 36عدد رسمیةال جریدةالة ، المتعلق بالمنافس

:المراسيم التنفيذية -ب

، یتضمن تنظیم 2003نوفمبر 5مؤرخ في 409-03المرسوم التنفیذي رقم -1

، 68 عددرسمیة ال جریدةالالمصالح الخارجیة في وزارة التجارة وصلاحیتها وعملها ، 

.)الملغى(2003نوفمبر9في  الصادرة



قائمة المراجع

105

متعلق بالترخیص ال، 2005جوان22مؤرخ في 219-05المرسوم التنفیذي رقم -2

.2005جوان22،الصادرة في 43عدد رسمیة ال جریدةالالتجمیع ،  اتلعملی

وكیفیاتشروطحدد ،ی2006جوان 18مؤرخ في 215-06المرسوم التنفیذي رقم -3

والبیع الترویجي والبیع في حالة تصفیة المخزونات والبیع عند ممارسة البیع بالتخفیض

الرسمیة عدد، الجریدةمخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود

399-20، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2006جوان21، الصادرة في 41

دیسمبر 29، الصادرة في 80، الجریدة الرسمیة عدد2020دیسمبر 26مؤرخ في 

2020.
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:ملخص

یحدث  أنتعتبر المنافسة من مفاتیح نجاح السیاسة الاقتصادیة الحرة و بدونها لا یمكن 

.والتحولات الاقتصادیةبالموازاةتطورا اقتصادیا فهي تتماشى 

قوانین و إصدار إلىحریة المنافسة في التطور الاقتصادي ذهب المشرع الجزائري ولأهمیة

مستقلة لمراقبة و ردع إداریةقانون المنافسة مع تشكیل مجلس المنافسة كهیئة أوجدتتشریعات 

تهدف من وراءها تطور الاقتصادي و الأمرالممارسات المقیدة للمنافسة التي جاءت في 

ورغم هذه  أن إلاالمحافظة على المتعاملین الاقتصادیین بصفة عامة والمستهلكین بصفة خاصة 

حریة المنافسة مبدأالمتخذة و التي نص علیها المشرع الجزائري بخصوص الإجراءاتالقوانین  و 

تبقى غیر كافیة لمسایرة التحولات الاقتصادیة الحرة السریعة و المتطورة في مقابل التحرك المتردد 

المنضمات  إلىفي الفصل بصفة واضحة في الانضمام الجزائروالبطيء لصاحب القرار في 

الدولیة و الدخول إلى المعترك الاقتصادي الحر  المتمیز بالتحدیات الكبرى الاقتصادیة و التجارة 

و علیه یستوجب على الدولة الجزائریة أن تتمرس بجمیع الوسائل و الإمكانیات التقنیة المعاصرة و 

.إثراء منظومتها التشریعیة لمواكبة الدول و التكتلات الاقتصادیة و منافستها

.الاتفاقیات، التعسف، الاحتكار، التجمیعات الاقتصادیةة،المنافس:الكلمات الدالة


